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أنمفادهاة أساسیقاعدتینعلىمبنیةالإنسانیةالحضاراتكانتالزمنمنالأولىالعهودمنذ

التنمیةفيالأساسيدورهاىویتجلمجتمعأيفيالإقتصادركائزأهممنثروةالعقار

فيبالتحكمالتشریعاتمختلففيلعقارياالائتمانتحقیقإلىأدىماهذاللدول،الشاملة

.أشكالهابمختلفالاقتصادیةالانماءات

المشرعسعىمحكمعقاريقانونينظامترسیخأجلومنالعالمتشریعاتغرار باقيعلى

.المجتمعتحكمالتيالمبادئمنمجموعةعلىمبنیةقانونیةونظمتأسیس قواعدإلىالجزائري

وهیئاتمؤسساتتوجدكماة،العقاریتحكم المنظومة التيالقوانینمنهائلكملكذعنفنتج

بهامرتالتيالتجریبیةوالواقعیةالقانونیةللترسباتكنتیجةوتجسیدهاالقوانینهذهلتطبیققضائیة

تحقیقاالإستعمارالفرنسيسنهاالتيالقوانینمنبدایةالمتواترةالزمنیةالفترةالعقاریة أثناءالمنظومة

أمنتحقیقعنوالبحثلسوقاإقتصادعالمفيللدخولوصولاالإشتراكيمرورا بالنظاملأهدافه

.عقاري

الملكیاتحمایةالمشرعحاولالدعوىهومناطالحقوأنتحمیهدعوىحقلكلقاعدةمننطلاقاإ

وهيصورة المالكفيالشخصیظهر فیهاالتيمظاهرهاحمایةخلالمنعامةبصفةالعقاریة

كالإنتفاععنهاالمتفرعةلحقوقاحمایةخلالمنكذلك،والتصرفستغلالوالإستعمالسلطة الإ

.وغیره

یكونقدالذيالقانونيالتصرفوإثباتأإثباتهیحاولالعقاريللحقكتسابهإعندفالشخص

علیهأومارسمعالمالكاسلطاتجمیععلیهمارسو إمتلكهماالعقار وإذا علىهذا الحقأكسبه

وضمانعلیهالحفاظكیفیةفيیبحثبقيشعور المالكنتابهإ السلطات،و هذهمنجزء

المراحلهذهمنمرحلةأیةخلالمورستسلطةله،فكلمنازعوجودحالةفيبهنتفاعإستمرارالإ
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المختصةلقضائیةاالجهاتإتجاهرئیسیااعائقوشكلتقانونیةومنازعاتواقعیةتإشكالاخلقت

الوجهأبرزتالتيالقانونیةوالخصوماتللمنازعاتخصباومجالاالعقاریةالملكیاتتنظیمىعل

المختصة على تنظیم الملكیات العقاریة و مجالا خصبا للمنازعات و لقضائیةاللحمایةلثانيا

الشيءأنهعلىعقارالیعرفة التي أبرزت الوجه الثاني للحمایة القضائیة. الخصومات القانونی

المشرعماأكدهتلف،هذادونآخرلى إمكانمنللنقلغیر قابلكانهمفيالمستقرالثابت

.القانون المدنيمن683المادة فيالجزائري

دورولهوالقانونیة،السیاسیةقتصادیةالإجتماعیة،الإالحیاةفيجوهریةمسألةالعقارعتبارإعلى 

هذاففيالعالميالمستوىعلىوحتىفوائدمنالدولتجنیهلماالوطنيالإقتصادتنمیةفيفعال

یرتكز علیهاالتيالثرواتأهممن لأخرىالعقاریةاوالحقوق العقاریةالملكیةتعتبرالإطار

في كل دولة.قتصاديالإالنظام

منلجزائرياالمشرعتدخلورغم،العقارملكیةطلبفيالأفرادبینالكبیرالتنافسولكثرة

.روالتجانسستقراالإعدمإلىأدتالتيالعقاریةالملكیةتنظمالتيالقوانینمنمجموعةسنخلال

مآلهاكثیرةنزاعاتلكن القوانین السالفة الذكر لم تضع حدا للخلافات و التي تترتب عنها وجود

طرفینبینخلافكلأنهاعلىالعقاریةالمنازعاتتعرفاكمفیهاللفصلالقضاءدائما

بعریضةالقدیممنذالقضاءعلىالمطروحةالعقاریةفتمر المنازعات،عقارموضوعهیكونأوأكثر

صدور حكمغایةالمختصة إلىلمحكمةالدىلضبطاكتابةإلىشهرهاجبیالدعوى،التيفتتاحإ

فيالجوهریةلمسائلامنتعدفهيالقضائيختصاصبالإیتعلقفیماأماإجرائیة،بمراحلفیها

بعدلاسیمابحكم أن المنازعات العقاریة تحكمها قواعد خاصة المختصةالقضائیةالجهةتحدید

خولهاالتيالقضائیةالجهةویحددیدركأنالمتقاضيعلىیتعینلذاالقضائیةزدواجیةبالإالأخذ
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التشریعفيالعقاریةالمنازعاتإقلیمیا. كونو نوعیاالدعوىالنظر فيحقالقانون

الجزائریة. المحاكمفيالصدارةیحتلوشاسعواسعجدموضوعالجزائري

المنازعاتفيالفصلفيالإختصاصقواعدمذكرتنا علىموضوعتخصیصإلىإرتأینا

.العقاریة

:التالیةالنقاطفيالدراسةمحلالموضوعأهمیةتكمن

أوجه.عدةإلىتنقسملتياالعقاریةالإختصاصقواعدعلىالمنصبةوالبحوثالدراساتشرح

والوضعیةالعقاریةللملكیةالإجتماعیةالوظیفیةمننطلاقاإتظهرالأهمیةالإجتماعیة:•

التيفیهاالوضعیةبالقوانینمرتبطبلدكلالتطور داخلفمقیاسللأفرادالإجتماعیة

.وحدودهاعقاراتهاتحمي

في التشریع الجزائري العقاریةالمشكلةطبیعةمنإنطلاقاتبرز:قتصادیةالأهمیة الإ•

.وكثرتهاالعقاریةالمعاملاتوتعقد

فكرةوتحقیقالعقاریةستقرارالمعاملاتإتلعبهالدور الذيقوامها:الأهمیة السیاسیة•

.وخارجهاالدولةداخلالقراراتتخاذإسلطةالتأثیر علىفيالعقاريالإئتمان

الأكادیميالبحثإهتمامتستدعيمسألةالعقاریةالمنازعاتمشكلةلكون:العملیةالأهمیة•

جمععملیةفيعلیهالإطلاعمماتحسبیوجدلمأنهالمكانةهذهومبعثبالعقارالمتعلقة

.الموضوعبهذاالخاصةالعلمیةالمادة

الباحثفیجبروتشعبهاالقانونیةالنصوصكثرةمنتظهرالموضوع: لدراسةالعلمیةالأسبابأما

وبعضهاالإستقلالبعدبعضهاصدرتالنصوصهذهأنسیمالاالمتناثرشتاتهاجمععلى

التيلقلیلةاالدراساتمنالموضوعفيالبحثیجعلممامختلفةقانونیةفروعمتناثر ضمن
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علىوتحلیلهاالقضاءعلىوالأكثر عرضةالعملیةالحیاةفيالعقاریةالمنازعاتجللجمعتسعى

القراراتوالأحكامخلالمنالقضائيتطبیقهابواقعمقارنةالقانونیةالنصوصضوء هذه

.إصدارهاجهاتختلافإبالقضائیة

الوظیفيللطابعنظراالعلمیةالمداركتوسیعفيالرغبةفيتظهرللموضوع :الذاتیةالأسبابأما

المستقبلیةالعلمیةالأطریفتحبماالعقاریةالمنازعاتهذهوحصر مجالجمعفيكطالبةللباحثة

الحلولوإیجادوالإداريالعاديالقضاءإختصاصبینلعقاریةاالمنازعاتمعاییر تطبیقلإیجاد

ذاتالإداریةالعقار والجهاتمكتسبيالكثیر منیواجههاالتيمشكلاتاللفلمختالقانونیة

كما،الوطنالعقار داخلستقرار الوضعإفيبسیطبشكلولویساهمماالعقاريبالمیدانالصلة

ومناقشامحللاالمختلفةالقانونفروعبینینتقلفیهالباحثیجعلأنهالموضوعلهذامیزةأهمأن

.بربطهاویقومالمختلفةمصادر القانونفيیبحثو بلمحبذا ورافضاناقدا ومنتقدا

:حولتتمحور أساسارئیسیةإشكالیةخلالالموضوعترتكز دراسةعلیه

؟العقاریةالمنازعات فيالفصلفي والإداريالعاديالقاضيمنكلما هو دور 

تحلیليوصفيمنهجإتباعخلالمنعنهاالإجابةسنحاولالإشكالیةهذهمن خلال 

كانتفقدعلميوبحثباحثلكلبالنسبةالقانونیة. كماهوالحاللنصوصاوتحلیلالفعالیةلإبراز

إلاّ العقاریة المنازعاتموضوعفيوتعددهاالدراساتتنوعفرغمالصعوباتمنمجموعةهناك

المجالفيین ومتخصصقانونیةونصوصلمتخصصةاالمراجعندرةفيتكمنالصعوبةأن

.العقاري
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الثنائيالتقسیمىعلعتمدناإغاةالمبتالأهدافوتحقیقالمطروحةالإشكالیةعلىالإجابةسبیلفي

ونستعرضالعادي.أمام القاضيالعقاریةالمنازعاتفیهنعالجالأولفصلینمنالمتكونةللخطة

.الإداريلقاضياأماملعقاریةاالمنازعاتالثانيالفصلفي



الفصل الأول

المنازعات العقاریة أمام القاضي 
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الأول:الفصل 

العقاریة أمام القاضي العاديالمنازعات

المتعلق بالتنظیم 2005-07-17المؤرخ في 11-05من القانون العضوي رقم 3دة دت الماحدّ 

، الجهات القضائیة التي تنتمي 061-17القضائي المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم  : 

وإلى جانب هذه ،للقضاء العادي بحكم الهیكل و هي المحكمة العلیا،المجالس القضائیة و المحاكم

2وفقا للفصل الرابع من القانون المتعلق بالتنظیم القضائي و تشملوجد جهات متخصصةالجهات ت

كم هي الدرجة الأولى للتقاضي، و هي هذه الجهات محكمة الجنایات و المحاكم العسكریة. فالمحا

تشكل قاعدة هرم الجهاز القضائي.                                                                                               

من قانون 32ماعیة ، إستثناء و حسب نص المادة الأصل أنها تشكل من قاضي فرد و تشكیلة ج

الإجراءات المدنیة و الإداریة ،على أن المحاكم هي الجهة القضائیة ذات الإختصاص العام و 

قضایا میع التتشكل من أقسام و یمكن أن تتشكل من أقطاب متخصصة ،و تفصل المحكمة في ج

غیر أن في المحاكم التي لم ،البحریة و العقاریة و قضایا شؤون الأسرة لا سیما المدنیة، التجاریة،

تنشأ فیها الأقسام یبقى القسم المدني هو المختص في النظر في جمیع القضایا بإستثناء القضایا 

-16من أقسام في لعام و تتشكلالإجتماعیة،المحاكم هي الجهة القضائیة ذات الإختصاص ا

سنة 51، المتعلق بالتنظیم القضائي، الجریدة الرسمیة العدد 17/07/2005المؤرخ في 11-05القانون العضوي رقم 1

سنة 20، الجریدة الرسمیة العدد 27/03/2017، المؤرخ في 06-17، المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم 2005

2017.

، ،الجزائروند،الطبعة الثانیة نیة و الإداریة، الجزء الأول،منشورات لیجهلال العید، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المد2

.36،ص2019سنة 
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المؤرخ 97-11الذي یحدد إختصاص المجالس القضائیة و كیفیات تطبیق الأمر رقم 02-1998

1المنازعات العقاریةالمتضمن التقسیم القضائي المشار إلیه أعلاه ،و علیه فإنّ 1997-19في 

تطرح أمام المحاكم كأول درجة.

كتساب لمشرع الجزائري لتعزیز الثقة في إعلیها اعتمدالحمایة القضائیة ضمانة أساسیة إعتباربإ

من خلال النصوص القانونیة مشرع الجزائري عنایة لازمة سواء لقد أعطى لها ال،الملكیة العقاریة

تعددت .ختصاص القاضي العادي للنظر في المنازعات العقاریة،أو من خلال تحدید إالتي سنها 

ن ها أین معبتعدد القوانین المنظمة لها وتشعندالمنازعات المطروحة على القاضي العادي 

مام بها بسبب العدید من التدخلات من طرف الإدارة بالتنظیم الصعب على الجهات القضائیة الإل

.في المیدان العقاري و غیاب تخصص القضاء من جهة أخرى

ج بمراحلها المختلفة تبعا لتدرج طروحة على القاضي العادي و تندر كما تنوعت المنازعات الم

2.ستعمالها و المحافظة علیهاكتساب الحقوق العقاریة وإ إ

لهذا قسمنا هذا الفصل إلى دراسة المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت كمبحث أول وعقود الشهرة 

في مبحث ثان.

، یمكن إنشاء فروع في دائرة اختصاص المحاكم على مستوى البلدیات، بقرار 63-98من المرسوم التنفیذي رقم 9المادة 1

ختصاصها.و یحدد هذا القرار مقر الفروع و إمن وزیر العدل، 

في الحقوق، دكتوراه، علومقضاء، أطروحة مقدمة لنیل شهادة سلیمة، المنازعات العقاریة في الجزائر تشریعا و صیفاوي2

.31، ص 2018،، الحاج لخضر 1قسم الحقوق، جامعة باتنة ،تخصص قانون عقاري 
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المبحث الأول:

المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت 

عن 631-76من المرسوم رقم 13و 12ادتین یتم ترقیم العقارات الممسوحة مؤقتا طبقا للم

ةمن قبل الغیر الذي یدعي حق ملكیعتراضیمكن أن یكون هناك إالعقاري.طریق المحافظ 

یجب أن یبلغ كل التنفیذيمن نفس المرسوم15العقار حسب نص الفقرة الأولى من المادة 

عتراض متعلق بالترقیم المؤقت في السجل العقاري الذي مدته أربعة أشهر أو سنتین بموجب إ

2حتجاج في سجل خاص.م التسجیل لهذا الإعتراض أو الإویترسالة موجهة إلى المحافظ العقاري

ین للمحافظ العقاري له عتراض على الترقیم المؤقت سواء من طرف المالك أو الحائز أیقدم الإ

و 3سلطة النظر فیها ومحاولة إجراء المصالحة بین الطرفین المؤدیة إلى فشل النزاع أو تسویته.

سم شخص طبیعي، والترقیم لا یزال مؤقتا هنا النزاع إذا كان العقار تم تسجیله عادیا بفي حالة ما إ

الإختصاص یؤول إلى نّ مجهول فإسمإن العقار مرقم بذا كاا إیطرح أمام القضاء العادي. أمّ 

في حساب المجهول هي جهة إداریة تتأسس 4ن الجهة التي رقمت العقارالقضاء  الإداري لأ

بتأسیس السجل العقاري،الجریدة الرسمیة العدد المتعلق،1976مارس 15، المؤرخ في 63-76المرسوم التنفیذي رقم 1

متمم.المعدل و ال، 1976، سنة 23

مذكرة ضمن المتطلبات نیل شهادة الماستر، حقوق تخصص ،لخیري، دور القاضي الإداري في المنازعات العقاریة أحمد ب2

.18، ص 2017إدارة ومالیة، جامعة زیان عاشور الجلفة، 

متطلبات نیل شریع الجزائري، مذكرة تخرج ضمن ، منازعات الترقیم العقاري في التخمیستي ، سموحي. بالقط صادق3

72ص ،2017،الوادي،تخصص قانون عقاري، قسم الحقوق، جامعة الشهید حمة لخضر، ماستر في الحقوق شهادة 

.20مرجع نفسه، ص الخیري، أحمد بل4
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دور نّ ، فإ1نیة وإداریةمن قانون إجراءات مد800م المادة طبقا لأحكافي الدعوى كطرف

.2الإداري محصور في الترقیم المؤقت.القاضي 

المطلب الأول:

الطعن أمام لجنة المسح للبلدیة                                                                                            

فتتاحها لعملیة المسح، و تقوم هذه اللجنة على التكفل بمجموعة إتنشأ لجنة مسح الأراضي بمجرد 

إلى المناطق التي هي قید المسح ، و محاولة فض النزاعات التي تقوم بین من المهام كالإنتقال

الأفراد بعد دراسة الوثائق التي یقدمونها .                

25/03/1976سجل العقاري ، المؤرخ في المتعلق بتأسیس ال62-76قد حدّد المرسوم رقم 

المؤرخ في 19 ماي 3.1993 123-93 المعدّ ل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم

لدولة في تعین اللجنة من قبل الوالي بناء على طلب من مسؤول الشؤون العقاریة وشؤون أملاك ا

الولایة لمسح الأراضي.

الثانیة دراسة علیه سیتم دراسة هذا المطلب في نقطتین ، النقطة الأولى تقدیم الشكوى والنقطة

الشكاوى .

داریة، الجریدة الرسمیة العدد المدنیة و الإجراءاتالمتضمن قانون الإ، 2008فبرایر 52المؤرخ في 09-08القانون رقم 1

.2008أفریل 23، الصادرة في 21

.02سابق، ص المرجع الأحمد بلخیري، 2

سنة 30المتعلق بتأسیس المسح العام، الجریدة الرسمیة العدد 1976-03-25ي المؤرخ ف62-76المرسوم رقم -3

.14، ص 34، الجریدة الرسمیة العدد 1993ماي 19المؤرخ في123-93بالمرسوم رقم ، المعدل والمتمم 1976
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الفرع الأول:

أمام لجنة المسحكیفیة طرح النزاع 

یقدمها عتراضات والطعون التي الباب المفتوح للمجال الواسع للإتعد عملیة مسح الأراضي العام

ائي بالمحافظة النهوذلك منذ بدایة أشغال المسح إلى غایة الإیداعدعوون،أصحاب الحقوق أو المّ 

یداع نسخة من سجل المسح بمقر یتم إالمسح،ةنتهاء من الأعمال التقنیة لعملیالعقاریة. وبعد الإ

كما یتم إبلاغ الغیر،جل إعلاموهذا الإیداع یكون محل نشر من أ،شهر على الأقلالبلدیة لمدة

ى الوثائق وتقدیم شكاویهم في حالةعلالمالك الحقیقي بصفة فردیة ویحق للمعنیین أن یطلعوا

1المسح.الضرر من جراء عملیة

إحترام  بعض القواعد لعملیات المسح العام للأراضي لا بد منضمان السیر الحسن من أجل 

حترام المدة أعوان المسح في المیدان من ذلك إلیل الصعوبات التي قد تواجهالضروریة لذلك لتذ

ائرة والبلدیة في أجل القانونیة بین صدور قرار الوالي لهذه العملیاتعن طریق الإعلانات في مقر الد

2.فتتاحهایوم قبل إ15

نه" أن عملیات مسح على أ،المتعلق بإعداد المسح للأراضي العام 62-76من المرسوم التنفیذي رقم 2لمادة تنص ا1

شهر العملیات التي تأتي بعد فتتاحوالي یبین فیه على الخصوص تاریخ إالأراضي في كل بلدیة تكون موضوع قرار من ال

على الأكثر من تاریخ نشر هذا القرار".

.28سابق، صالمرجع الصیفاوي سلیمة، 2
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تقدیم الشكوى:أولا

متعلق ، ال1976مارس 25المؤرخ في 62-76رقم من المرسوم 11المادة بالرجوع إلى نص 

نتهاء راضي والوثائق الملحقة به عند الإیودع مخطط مسح الأ:"1نهبإعداد المسح للأراضي على أ

."طلاع علیهاللمعنیین الإالبلدیة بحیث یحق مقر بشهر على الأقل من الأشغال التقنیة طیلة

كتابة إلى رئیس إمّا ،إمّا كتابة إلى الأجل المذكورالأجل المذكورشكاوى ضمنیمكن تقدیم 

المجلس الشعبي البلدي أو شفویا إلى ممثل الإدارة الذي یكون موجودا بمقر المجلس الشعبي 

البلدي في الساعات والأیام المعلن عنها إلى الجمهور.

نتهاء من الأشغال التقنیة المتعلقة ص علیه في الفقرة السابقة عند الإالمنصو الوثائق یداع إیتم 

مسح الأراضي على مستوى تراب البلدیة یتطلب إذا كان القیام بعملیاتقسم أو بمجموعة أقسام الب

نتهكأیتبین المشرع قد منح لكل من من خلال هذا النص2مدة تفوق تفوق السنة.

بعقاراتهم عند المباشرة حتجاجه، أو كان هناك مساسى حقه العیني بتقدیم إأعتدي علأو

في عدم توافق المساحة المذكورة مع ما هو :هناك خطأ بالتحقیقات العقاریة أو المیدانیة مثلا 

3موجود في الواقع في سند الملكیة.

موضوع الطلب بتقدیم كل أن یحددویجب على المعترض أن یقدم الأسباب التي أدت إلى تدخله 

محتج، الدلائل الكافیة سواء كانت كتابیة أو شفویة وتدون كل التصریحات المقدمة من طرف ال

،المتعلق بإعداد المسح العام للأراضي ، السالف الذكر,62-76المرسوم التنفیذي رقم من 11المادة 1

ح المجال أمام الجهات سالأخیر فمدة شهر على الأقل تفالملاحظ من هذه المادة أنها لم تحدد المیعاد بدقة من الأول وفي 2

لذلك كان یجدر بالمشرع الجزائري تحدید المیعاد لغلق باب النقد فعملیة المسح متشعبة.القائمة على ذلك.

منازعات الدفتر العقاري ،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون ،تخصص قانون عقاري ، جامعة عیاش كریمة،3

.39-38ص،2017ود معمري، تیزي وزو،مول
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1من طرف رئیس الفرقة في آخر الإیداع.نتهاء یقفل ویمضىعند الإفي سجل خاص، وهذا

أعلاه تقدم إلى 112في المادة قتضاء أثناء الأجل المنصوص علیه تي تقدم عند الإالالشكاوى إنّ 

المقدمة ومحاولة التوافق بین من أجل فحصها وإبداء رأیها فیما یخص الشكاوىلجنة المسح 

وفي حالة عدم التوصل إلى التوفیق تحدد الحدود المؤقتة للعقارات كما یجب أن تكونعلیه ،المعنیین 

في المخطط.

ىثانیا: دراسة الشكاو 

بلدیة یجب أن یكون مؤسسا المسح على مستوى الالذي یقدم أمام لجنةعتراضالإنشیر إلى أنّ 

ائیة یقدمها المعترض تكون أو أحكام قضةرسمین یكون وفق وثائق أو سنداتیجب أقانونا و 

إلى رئیس البلدیة أو الإدلاء بها أمام رئیس فرقة المسح المداوم بمقر البلدیة. وهناك موجهة 

:حالتین

ا أعمال المسح والثانیة طلبات القید في سجل المسح للأشخاص الذین تمكنو عتراض علىحالة إ

التحقیق والمسح.من الحضور أثناء المعاینة لفرق

وحدد القانون طریقتین لمعالجة الطعون و دراسة الطلبات:

وهذه الطرق  هي:                                                                                                                          

تقوم لجنة المسح بمحاولة الصلح.الطریقة الإداریة:-

ثلاثة أشهر للجوء للقضاء ونكون مدةعند فشل الصلح یكون أمام الأطراف الطریقة الثانیة:-

،صعوبات و عوائق المسح العقاري،مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر حقوق،تخصص القانون دلالنهائلي1

.56ص ،2016،العقاري، جامعة زیان عاشور، الجلفة 

،السالف الذكر.11المادة 2



الفصل الأول:                                                              المنازعات العقاریة أمام القاضي العادي

13

622-76من المرسوم التنفیذي رقم 14وما تبین لنا من نص المادة 1.بذلك أمام الطریقة الثانیة

فالمشرع لم بالطعن ، ثلاثة أشهر أجل قصیر و فواته یعني سقوط حق أحد المعنیینمدةأنّ 

للقضاء العقاري بخصوص ختصاص نوعيدد إوإداریة یحةي قانون إجراءات مدنییتضمن نص ف

3منازعات المسح. 

ومحدود وشكلي بالرغم من الصلاحیات التي منحها المسح ضئیلدور لجنةأنّ یتضح مما سبق 

لها القانون.  إذا كان من الأصح أن تتصف قراراتها بالطابع القضائي یكون دورها إداري فقط 

وأهدافه ي ذلك إعاقة للمسحفبین الطرفین ،لأنّ ومحاولة إجراء الصلح ویقتصر على التراضي 

القضاء. تفضل اللجوء إلى الحلول الودیة بل تلجأ إلىثبت الواقع أن الأطراف المتنازعة لاوقد أ

الفرع الثاني:

أهم النزاعات التي تثار أمام لجنة المسح

نتهاء من المسح مجرد الإانیة إیداع وثائق المسح بقر المشرع الجزائري على فرق المسح المیدأ

مهور بالنسبة للأجزاء الممسوحة في مقر البلدیة المختصة لمدة شهر حتى التمكن من طرف الج

عتراضات التي ترفع أمام لجنة تعددت الإ4طلاع علیها وتقدیم شكاویهم إلى لجنة المسح. على الإ

ولكثرة هذه المنازعات نذكر منها بالنظر إلى طبیعة ومبررات النزاع،المسح والتي تختلف 

.57سابق، صالمرجع النهائلي دلال، 1

، السالف الذكر.62-76المرسوم التنفیذي رقم من 14المادة 2

.41سابق، صالمرجع العیاش كریمة، 3

.59-58سابق، ص. المرجع الدلال، نهائلي4
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المنازعات الناشئة عن أخطاء القیاس وحساب المساحات والناتجة عن إرجاع الأراضي الفلاحیة 

1لأصحابها والمنازعات المتعلقة بأراضي العرش.

كما جعلها ،تدخل المشرع الجزائري أمام العائق الذي كانت تسود فیه المنظومة العقاریة ونظمها 

ي مضمون قانونا فأي مساس أو تعدي من طرف الإدارة أو مؤسسة عمومیة ذات طابع حق دستور 

إداري على هذه الملكیة العقاریة یترتب علیه قیام حق المضرور من رفع دعوى أمام القضاء 

2الإداري لحل المنازعات الناشئة.

أولا:المنازعات الناتجة عن أخطاء القیاس و حساب المساحات

أخطاء أثناء قیامهم بالقیاسات یقعون فيمن طرف أعوان المسح قدحقیق المیداني عند القیام بالت

ستبیان الأملاك العقاریة وإعداد المسح حون الطبوغرافیین التي تهدف إلى إامن طرف الخبراء المسّ 

ختلاف المساحة المعاینة مع تلك الموجودة في سند عدة نزاعات خاصة لإما یترتب عنهم.العام

من موهذا ما یمنعهمما یخلق ذلك عدة مشاكل مستقبلا و خاصة عند تسلیم الدفتر العقاري.یة.الملك

3بناء.ةكان ذلك بالرهن أو البیع أو طلب الحصول على رخصملكیتهم سواء التصرف في 

في والمذكورةلاحظ المدیر أن بعض المعنیین یشتكون من أن هناك فارق في المساحة المعاینة

قبل عملیة المسح وتلك المقیدة في مصفوفة المسح خاصة إذا ةالسند القانوني للملكیة الموجود

التحقیق المعدة عند تثبیت حدود وكانت بطاقة1/20المسموح بها وهي تجاوزت الفارق النسبة

.42، صسابقالمرجع العیاش كریمة، 1

الحقوق، شعبة مینة، المنازعات العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر في أبلقاضي وعلي لیندة،2

.61ص2016القانون الخاص، تخصص القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

.42ص المرجع السابق، عیاش كریمة، 3
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العقار المعني تصل صراحة إلى المراجع الكاملة لسند الملكیة الذي دونت فیه المساحة 

في العقد 1/20إذا ظهر أن هناك فارق بالزیادة أو بالنقصان في المساحة لا یتعدى 1حقیقیة.ال

إذا تعدى الفرق لدى المحافظة العقاریة. أمّاانونالجدید المعد لقسمة أو بیع یمكن إشهاره طبقا للق

خیرة في ن فشلت هذه الأللجنة المسح وإ ضرر أن یقدم شكوىفي المساحة هذه النسبة فیمكن للمت

ة مجموعة من الإجراءات لإیجاد حل وضع النزاع فهنا قد وضعت المدیریة العامة للأملاك الوطنی

لهذه النزاعات.

في المساحات طلب التحقیق قصد تصحیح الأخطاء الواردةهنا یتقدم العارض بعریضة متضمنة

ا إذا المشهر. أمّ الملكیةمن عقد أو شفاهة بنسخةا كتابةإلى مدیر مسح الأراضي یكون إمّ 

أیام التي 3راسل المعني المحافظ العقاري فعلیه أن یراسل كتابیا مدبر مسح الأراضي خلال مهلة 

یوم 15التحقیق والتصحیحات خلال المسح القیام بریخ وصول العریضة. هنا تقوم مصلحةتلي تا

اري وعند التصحیح تودع لدى تصال بها من قبل المعني أو المحافظ العقإبتداء من تاریخ الإ

ساعة 48تكون مهلة .یوم15نتهاء مدة ة العقاریة أوراق جدیدةلمسح الأراضي وهذا قبل إالمحافظ

أمام المحافظ العقاري للتصحیح على أساس الأوراق الجدیدة.

ةمباشر كتشف المعني بالفارق في المساحة بعد أن یصبح ترقیما نهائیا ویسلم الدفتر العقاري إن إ

في ستصدار قرار ینص على إعادة مسح القطعة الأرضیة لأنّ یلجأ إلى القضاء من أجل إ

2 قضاء.الترقیمات النهائیة لا تطعن إلاّ 

.190سابق،صالمرجع الصیفاوي سلیمة، 1

.59سابق، صالمرجع النهائلي دلال، 2
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ثانیا : المنازعات الناتجة عن إرجاع الأراضي الفلاحیة لأصحابها

73-71هو أنه ألغى قانون الأمر رقم25-90قانون التوجیه العقاري رقم من أهم ما جاء به 

ة التي راعیة وأمر بإرجاع الأراضي المؤمم، المتعلق بقانون الثورة الز 1971نوفمبر 8المؤرخ في 

وبعد تعدیل قانون ،منه76في المادة ضمن شروط منصوصةحافظت على طابعها الفلاحي

سترجاع إلى إمتد لإ1995سبتمبر 25المؤرخ في 26-95وجیه العقاري بموجب الأمر رقم الت

الأراضي المتبرع بها لصالح صندوق الثورة الزراعیة و الأراضي الفلاحیة التي هي تحت حمایة 

أصحاب الأراضي الزراعیة لأنّ 1963ماي 9المؤرخ في 68-63عملا للمرسوم رقم ،الدولة 

ستقلال.ان الثورة التحریریة وبعد الإالمعمرین إبّ منكتسبوهاإ

أن یتكیف مع الواقع ه أیضا محاولة المشرع المشار إلیه أعلا25-90القانون رقم تعدیل في جاء 

علقة بالأراضي وحاول أن یتكفل بالمنازعات المت،1بتعاد عن الشروط التي تجاوزتها الأحداث والإ

إعادة إدماج المتضررین من هذه الأراضي بعد المنشئات المنجزة علىبمآلخصوصا المتعلقة 

لتزمت به ما إ2،ضوابط التي تفوضالأراضي لملاكها الأصلیین والعمل علىسترجاععملیة إ

عتراضات بین الملاك ونتیجة للعدید من المنازعات والإسترجاع الأراضي لة وأصبحت نتیجة الإالدو 

سترجاع الأراضي بحیث یتم طلب قار الذي أدى إلى وجوب إجراءات لإالتغیر ووقعت على الع

واحد (المالك الأصلي) ومعه ملف یرسل إلى الوالي المختص إقلیمیا سترجاع من طرف شخصالإ

بالنظر في الطلبات.یقدمها هذا الأخیر إلى اللجنة الولائیة المختصةالذي

.61سابق، ص المرجع النهائلي دلال، 1

.61،صمرجع نفسهال2
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حددت شروط للتعویض ، و التي 1المتمممن قانون التوجیه العقاري المعدل و 76ادة حسب الم

:یليعلى سبیل الحصر وتتمثل هذه الطلبات في ما 

إرجاع الأراضي للمالك الأصلي.-

أرض مماثلة.عویض للمالك الأصلي المتمثل بقطعةتقدیم ت-

یعوض المالك الأصلي نقدا لعدم القدرة على إرجاع الأوضاع إلى ما كانت علیه.-

بل تمنح للمالك الأصلي من طرف ،سترجاع لیست بحق ستنتج من هذه الشروط أن عملیة الإن

التي أقرها المشرع الجزائري في النص وعدم توفر الشروط لا یكون هناك الدولة عملا بالشروط

.2تعویض

ثالثا: المنازعات المتعلقة بأراضي العرش

نطلاقا من صدور العدید من النصوص القانونیة التي لأراضي العرش إالملكیة العقاریةتم تنظیم 

المتعلق بالثورة 73-71وفقا للأمر رقم یة للأملاك أفرزت طابع من التغییر على الطبیعة القانون

أین حولت الأراضي إلى صندوق الثورة الزراعیة والمستقلة على 193الزراعیة وتحدیدا نص المادة 

4فلاحیة.شكل تعاونیات

المتضمن 25-90من القانون رقم 85وجب المادة س التنظیم القانوني لأراضي العرش بمكرّ 

، المؤرخة في 49یتضمن التوجیه العقاري، الجریدة الرسمیة العدد ،1990نوفمبر 18مؤرخ في 25–90القانون رقم 1

،55، الجریدة الرسمیة العدد 1995سبتمبر 25المؤرخ في 26-95، المعدل والمتمم  بالأمر رقم 18/11/1990

.27/09/1995المؤرخة في 

.61سابق، ص المرجع النهائلي دلال، 2

، المؤرخة في 97، المتضمن الثورة الزراعیة، الجریدة الرسمیة العدد 11/08/1971المؤرخ في 73-71الأمر رقم 3

30/11/1971.

.43سابق، ص المرجع العیاش كریمة، 4
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.1متممالتوجیه العقاري المعدل وال

بحیث أكدت على ملكیة الدولة لهذه الأراضي 26-95من الأمر 13عدّلت أحكام المادة 

عن طریق تحدید الوضعیة القانونیة لها.ووضعت فاصل للمنازعات التي قد تثار بصددها

2.المتعلق بقانون الأملاك الوطنیة30-90من قانون رقم 18نص المادة وذلك  طبقا ل

لهذه الأراضي (أراضي العرش) یمنعون الفرق التقنیة من العمل بالمهام المیدانیة الشاغلین إنّ 

3المسندة لهم ویكررونأنهم مالكین لهم وهذا دون تقدیم أي سند مثل شهادة الحیازة التي تثبتذلك.

هنا یرفض الطعن لكون الأرض ،حتجاج أمام لجنة المسح على مستوى البلدیةو إذا تم تقدیم إ

بتحقیقات بشأن هذه ستعماریةق تثبت قیام الإدارة الإللدولة هناك مفترضین یملكون وثائتابعة 

ولم تسلم لأصحابها سندات الملكیة النهائیة وتقوم ،الأراضي دون مصادقة من طرف الحاكم العام 

نتهاء من تلك الملكیة بصفة نهائیة لعدم الإاللجنة برفض الطعن لأن ذلك العقد لم یقم بنقل 

.4جراءات اللازمة للمصادقة علیه وكانت وتبقى ملكیة العقار للدولةالإ

سالف الذكر.ال،، یتضمن التوجیه العقاري1990نوفمبر 81مؤرخ في ال25-90قانون رقم ال1

.195عمر، المنازعات العقاریة، دار هومة، الجزائر، ص زروقي لیلى، حمدي باشا 2

.44سابق، ص المرجع العیاش كریمة، 3

.62سابق، صالمرجع النهائلي دلال، 4
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:المطلب الثاني 

دعوى إلغاء الترقیم العقاري

المتعلقة بالأراضي بالمحافظة عندما یقوم المحافظ العقاري بإیداع وثائق المسح

،وقد تثیر هذه ا ترقیما مؤقتا أو ترقیما نهائیا مّ إقلیمیا ،یقوم بعملیة ترقیم العقارات إالمختصةالعقاریة

ت ه عندما یكون فرد متضرر من عملیاحیث أن،والمنازعاتحتجاجاتالإالترقیمات جملة من 

الترقیم القضاء وذلك للمحافظة على حقوق الترقیم على العقار محل لىالعقاري فإنه یلجأ  إالترقیم

لى م التطرق في هذا المطلب العقاري إوعلیه سیت.و التي تختص بالنظر فیها المحاكم الإداریة 

دعوى 

لغاء قرارات أول ،وكفرع ثاني سنتناول دعوى إي لإلغاء الترقیم العقاري كفرعالعقاري الولائالمحافظ 

1.المحافظ العقاري

ل:والفرع الأ 

ترقیم العقارياللإلغاء دعوى المحافظ العقاري 

یقوم مسؤول مزورة أو إكتشاف ترقیم على أساس تصریحات غیر صحیحةعند تقدیم وثائق

1.مصالح الحفظ العقاري الولائي برفع دعوى قضائیة للمطالبة بإلغاء الترقیم العقاري

ةستكمال متطلبات شهادالتشریع الجزائري ،مذكرة مقدمة لإسلام، ترقیم سجل العقاري ومنازعاته في قادري میلود ،همیسي إ1

2017ة ،قالم،1945ماي 08ةجامع،الماستر في العلوم القانونیة، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

.55ص 
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سندرس في هذا الفرع الطعن في مقرر تسلیم سند الملكیة أولا ، و الطعن في مقرر رفض تسلیم 

د الملكیة ثانیا.سن

الطعن في مقرر تسلیم سند الملكیة :ولاأ

ترقیم على أساس :"في حالة إكتشاف التي نصت على 022-07من القانون رقم18المادة 

برفع تصریحات غیر صحیحة أو تقدیم وثائق مزورة یقوم مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي

دعوى قضائیة للمطالبة بإلغاء الترقیم العقاري المعني و یقدم شكوى أمام وكیل الجمهوریة لتحریك 

3."الدعوى العمومیة

المتعلق بتأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات 02-07رقم لقانون طبقا 

ولائي المختص إقلیمیا ظ العقاري التحریك الدعوى العمومیة لمدیر الحفالملكیة ،فقد قید صلاحیة 

یق التحقدون النظر إلى باقي المتضررین من عملیة  الحصول على سند الملكیة بواسطة عملیة

الدعوى رة و وثائق بحیث كان من الأصح أن یتم ترك مباشمن خلال تصریحات مزورة أ،العقاري

سواء من له حق ما عیني و الحائز بالأفضلیة سواء كان المالك الحقیقي أ،متضررالعمومیة لكل

4.قواعد العامة في القانونأخر على عقار طبقا لل

مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر ل.م.د كلیة الحقوق والعلوم ،رساس  مروة، دور القاضي الإداري في المنازعة العقاریةق1

.86ص ،2016ة، تبس،العربي التبسيةن إداري، جامعقسم الحقوق تخصص قانو ، السیاسیة 

جراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات ، یتضمن تأسیس إ27/02/2007ؤرخ في الم02-07القانون رقم 2

.11،ص2007،سنة 15، الجریدة الرسمیة العدد الملكیة عن طریق التحقیق العقاري 

.، السالف الذكر02-07القانون رقم 3

.87ص سابق،المرجع قرساس مروة، ال4
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الطعن في مقرر رفض تسلیم سند الملكیة :ثانیا

الطعن بما أقره القاضي به بخصوص الحصول على سند الملكیةلیجوز للشخص الذي تم رفض ط

.1ذلك خلال الآجال القانونیةقلیمیا وبذلك أمام المحكمة الإداریة المختصة إ

إذا كان التحقیق العقاري فردیا وإلي الوالي إذا یتم تبلیغ قرار رفض تسلیم سند الملكیة إلى المعني 

2.داع الطلبالتحقیق جماعیا في أجل أقصاه  ستة أشهر إبتداء من تاریخ إیكان 

الفرع الثاني:

لغاء قرارات المحافظ العقاريدعوى إ

المسح لأي سبب من حاب الحقوق الذین لم یتمكنوا من إیداع إحتجاجاتهم لدى لجنةیمكن لأص

یة بمعارضتهم لهذه الترقیمات من یدع وثائق المسح لدى المحافظة العقار أن یتقدموا بعد إالأسباب

و الوثائق ت لا تتناسب مع الواقع المیداني أو تصریحاأجل تدارك الأخطاء وتصحیح إدعاءات أ

3.المثبتة لذلكوالسندات

، السالف الذكر. داریة ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإالمت، 2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08رقم 801المادة 1

المتعلق بتأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة 27/02/2009المؤرخ في 02-07انون رقم قمن ال3فقرة 17المادة 2

.، السالف الذكرتسلیم سندات الملكیةالعقاریة و 

.60ص سابق،المرجع الط صادق سموحي خمستي ،بالق3
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الفقرة 15ى المحافظ العقاري والخصم أیضا وفق لما نصت علیه المادة یجب تبلیغ إعتراضهم إل

1،المتعلق بتأسیس السجل العقاري 1976-03-25المؤرخ في 63-76المرسوم رقم الثانیة من

الترقیم ت علىهذه الإحتجاجات أو الإعتراضالكون المحافظ العقاري یقوم بفتح سجل خاص یتلقى

.والذي یكون مؤشر وموقع من طرف مدیر الحفظ العقاري،العقاري 

منازعات الترقیم المؤقت:أولا 

المتعلق 1976مارس 25المؤرخ في 63-76من المرسوم التنفیذي رقم 15حسب نص المادة

بموجب تبلغعة تثار خلال هذه العملیات :"على كل مناز علىبتأسیس السجل العقاري التي نصت 

من قبل كن أن تسجل هذه المنازعات مباشرة یمو رسالة موصى علیها إلى المحافظ الطرف المعني 

وللمحافظ العقاري السلطة في لهذا الغرض لدى كل محافظة عقاریة المعنیین في سجل مفتوح 

تفقت الأطراف المدرجة في هذا إوأن یحرر محضرا عن المصالحة وإن ،مصالحة الأطراف 

طراف عدیمة ذا كانت محاولات المصالحة بین الأما إفي حالةو ضر لها قوة الإلزام الخاص .المح

محضر عدم المصالحة ویبلغه إلى الأطراف وتكون للمدعى مهلة الجدوى یحرر المحافظ العقاري 

یتلقاه من المحافظ العقاري لیقوم تحت طائلة رفض بتداء من تاریخ التبلیغ الذي إستة أشهر

لأحكام لى المحافظ العقاري وفقابكل إعتراض أمام الجهة القضائیة، والتي یجب تبلیغها إالدعوى

2."المتعلق بتأسیس السجل العقاري63-76من المرسوم رقم 85المادة 

،السالف . المتعلق بتأسیس السجل العقاري 1976مارس 15المؤرخ في 63-76من المرسوم التنفیذي رقم 15المادة 1

.الذكر

،ماستر في الحقوقةشهادة لنیلمذكر ،العقاریةالأملاكللإثبات في ةالدفتر العقاري كوسیل،مریمعایةبوبة،عماري فوزی2

.38ص ،2015،بجایةة، جامعة عبد الرحمن میر ،تخصص القانون العقاري الأعمال،قانون ةشعب
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ق عیني حا التوصل إلى أنه على أي شخص یدعيیمكنن،السالف الذكر85من خلال نص المادة 

اء كان الترقیم لمدة أربعة أشهر أو لمدة سنتین وتم ترقیمها سو وحة من العقارات الممسعلى عقار 

و إلى الطرف المختص إقلیمیا المحافظ العقاريإلى حتجاجه على هذا القید فهو ملزم بتبلیغ إ

موصى علیها لقبول و لفائدته عن طریق رسالةسمهبإالذي تم ترقیم العقار ،الأخر (الخصم )

حتجاج یجبر أن تسجل خلال الآجال المحددة للترقیم وهذا الإلى یشترط ع.حتجاج الإعتراض أو الإ

ویترتب ، إستدعاء الأطراف وإجراء محاولة الصلح بینهم على المحافظ العقاري بمجرد إعلامه 

1.على هذا الأخیر بتسویة النزاع بالصلح أو بالفشل

منازعات الترقیم النهائي:ثانیا 

في قرارها 000113رقم التنازع في الملفالذي قضت به محكمة جتهاد القضائيالإعلى إعتمادا 

لنهائي بطال الترقیم اطلب إبطال دفتر عقاري بمثابةیعتبر طلب إ، 2012-10-15بتاریخ 

القضاء في،داري صادر من المحافظ العقار المسجل في الدفتر العقاري، الترقیم النهائي قرار إ

.2العقاريالإداري هو المختص بإبطال الدفتر

ك المعترف بهم سواء كانوا أشخاص یسلم المحافظ العقاري عند الترقیم النهائي دفتر عقاري للملا

عد دفتر واحد یتم حالة المالك المشاع  یفي الولایة، البلدیة). أما(الدولة معنویة وطبیعیة أ

بین الشیوع لتعیین وكیل تفاقإكما یمكن أن یكون هناك ،المحافظة علیه في المحافظة العقاریة 

كما یمكن أن ینقل المحافظ العقاري و أن یحتفظ به .عنهم قصد سحبه من المحافظة العقاریة 

.56سابق ،ص المرجع الهمیسي إسلام، ، قادري میلود1

.463ص ،2013ةلسن،الجزائر،الثانيالعدد ،قسم الوثائق والدراسات القانونیة والقضائیة ،المحكمة العلیا ةمجل2
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و الرهون ،متیازات جباریا في السجل العقاري قیود الإبمناسبة هذا الترقیم إقتضاءالإتلقائیا عند 

. لا یمكن النظر في ب علیها والتي لم تنقض مدة صلاحیتها حقوق التخصیص غیر المشط

كما یمكن الطعن في قرارات المحافظ ،عن طریق القضاءالناتجة  عن الترقیم النهائي إلاّ حقوقال

.1جل مسقطلقضاء ودون تحدید أالعقاري المتعلقة بالترقیم النهائي عن طریق ا

یتوج ضد المحافظ ه الدعوى الرامیة إلى إلغاء الترقیم النهائي ترفع ضد المحافظ العقاري لأنّ إنّ 

 أمام ولا یجوز الطعن في صحته إلاّ ،العقاري وبإصدار الدفتر العقاري الذي یعتبر سند إداري

ي لیس جعل الحقوق المشهرة نافذة في حق الغیر، وما ترتب على الترقیم النهائ،داريالقضاء الإ

324لنص المادة في القوة الثبوتیة للعقد الرسمي وفقاویضما یجعلها بذلك سند ملكیةوإنّ 

2.قضاءن القانون المدني ولا یمكن إعادة النظر فیها إلاّ م5مكرر

المبحث الثاني:

عقود الشهرةالطعن في 

1975نوفمبر12المؤرخ في 74-75هر العیني بمقتضى الأمر رقم نظام الشمنذ تبني الجزائر 

السجل العقاري و المراسیم التطبیقیة له في مسح المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس

.مجموعة من البلدیات على مستوى التراب الوطني

،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون،منازعات المسح العقاري في التشریع الجزائري ،ندىهیشنتال،حمیلي حنان1

-62ص،2018،قالمة ،1945ماي 8ةجامعإداریة)منازعات (تخصص قانون عام ، قسم العلوم القانونیة والإداریة

63.

.46-63ص نفسه،مرجع ال2
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الوطني، على مستوى إذا لم یتم مسح أكثر من ثلث البلدیات هذه العملیة لم تعرف تقدما كثیرالكن 

مكلفة للغایة لكون العملیة تمسسها بعد عملیات المسح.  ولا تزال مساحات شاسعة من الأراضي لم

إذ تتطلب نفقات باهظة لكي یتم مسح كل أراضي القطر الجزائري. إلى جانب عدم توفر القدر 

الكافي من المتخصصین في عملیة المسح وعدم تزوید الفرق العاملة في المیدان بالمخططات 

راضي ومجموعة أخرى من الصعوبات لا یسع ة من طرف المصالح الجهویة لمسح الأاللازم

1.ال لذكرهاالمج

352-83بالمرسوم رقم 1983ةخل في سنكل هذه المعطیات وأخرى جعلت المشرع الجزائري یتد

مكسب وإعداد عقد الشهرة الذي یسن إجراء إثبات التقادم ال،1983-05-21المؤرخ في

عملیة لم تشملها بعد 2،الإعتراف بالملكیة لتشجیع وحث المواطنین الذین یحوزون أراضيالمتضمن 

المسح للحصول بفضل إجراءات بسیطة وفي آجال مقبولة على سندات ملكیة عن طریق إعداد 

3عقود الشهرة .

ود سلطته أنه محرر رسمي من قبل الموثق طبقا للأشكال القانونیة وفي حدالمقصود  بعقد الشهرة،

م المكسب .من الحائز یتضمن إشهار الملكیة على أساس التقادعلى تصریح ختصاصه. بناءوإ 

وقد تبنى المشرع الجزائري هذا النوع من العقود من أجل تطهیر الوضعیة العقاریة للأملاك التي تتم 

، السالف الذكر. المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام25/03/1976المؤرخ في 62-76رقم التنفیذي المرسوم 1

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لمسح الأراضي.، 19/12/1989المؤرخ في 234-89المرسوم التنفیذي رقم 2

الذي یحدد قواعد إعداد مسح الأراضي الغابیة ،24/05/2000رخ في المؤ 115-2000المرسوم التنفیذي رقم 3

.الوطنیة
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النوع من العقود فیها بعد عملیة المسح العام للأراضي و تأسیس السجل العقاري.  یحكم هذا 

.إعداد عقد الشهرةالذي تتم إجراءات لإثبات التقادم المكسب و 352-83رقم التنفیذي المرسوم 

له نتائج سلبیة أكثر من لا أساس لوجوده. لأنّ 352-83هناك البعض قالوا بأن المرسوم و 

العدید من عقود الشهرة تم إلغاؤها الإیجابیة وفتح باب الغش وسلب أموال الغیر مبررین موقفهم بأنّ 

1.تجمید المن قبل الجهات القضائیة و أن بعض الولایات قررت ب

الجهویة نتیجة لهذه العقبات السابقة التي تقف أمام عقود الشهرة عقدت لقاءات تقییمیة بین الغرفة 

و تجنبا لعراقیل عملیات هذه العقود.للموثقین والمدیریة العامة للأملاك الوطنیة ثارت بسبب إشكال 

تضمن معاینة الم02-07بموجب القانون رقم 352-83قم ر التنفیذيالمسح تم إلغاء المرسوم

2وتسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري وهذا بعد فشل آلیة عقد الشهرة. 

رتأینا في المطلب الأول الشهرة في وجهین أو حالتین حیث إعقودمن خلال هذا المبحث نتناول 

تحریر ة لضمن المطلب الثاني المنازعات اللاحقو ،زعات السابقة لإعداد عقد الشهرةالمنادراسة إلى 

عقد الشهرة.

.25/11/1999لمركز الإداري، وهران، بتاریخ  یوم دراسي حول عملیة المسح العقاري، انعقد با1

.المسح العقاري)ة(یوم دراسي حول عملینفسهالمرجع2
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المطلب الأول:

المنازعات السابقة لإعداد عقد الشهرة

بالمحافظة العقاریة یمر بمجموعة من المراحل من طرف الموثق و إشهاره عقد الشهرة تحریرقبل 

إدارة  أملاك و وكل مرحلة من هذه المراحل تتخللها إجراءات معینة یجب لكل من مكاتب التوثیق 

1.الدولة  والشؤون العقاریة في الولایة ورئیس المجلس الشعبي البلدي أن تتدخل 

ستثناء في شأن نوع إقد جاءت بالعمومیة ولم یكن هناك أي 2من القانون المدني689المادة إنّ 

أین نصّ 2008ده التعدیل الخاص بقانون الأملاك الوطنیة في سنة وهذا ما أكّ ،الأملاك الوطنیة 

فعقد الشهرة یتطلب 30-90رقمالفقرة الأخیرة من قانون04المشرع الجزائري صراحة في المادة 

:لإعداده مجموعة من الشروط وهي

.أن تكون المنطقة التي یطالب فیها الحائز إعداد عقد الشهرة غیر ممسوحة-

لأملاك أن یكون العقار موضوع عقد الشهرة في أراضي الملكیة الخاصة وعلیه تستبعد ا-

.العمومیة والوقفیة

.45، ص 2001حمدي باشا عمر، محررات شهادة الحیازة، عقد الشهرة، شهادة الحیازة، دار هومة، د.ط. الجزائر، 1

، 31، المتضمن القانون المدني ، الجریدة الرسمیة العدد2007مایو 13المؤرخ في 05-07من القانون رقم 689المادة 2

.2007ماي 13المؤرخة في 
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من المرسوم 1دة ینازع طالب عقد الشهرة في حیازته عملا بنص الماعدم وجود شخص-

352.1-83التنفیذي رقم 

في هذا المطلب مطابقة الشروط القانونیة مع عقد الشهرة في فرع أول،و كفرع ثان ندرس ندرس

الإعتراض على تحریر عقد الشهرة.

الفرع الأول:

مطابقة الشروط القانونیة مع عقد الشهرة

ختصاص مكتبه إیتعین على طالب عقد الشهرة التوجه إلى الموثق الذي یقع في دائرة 

على طالب عقد الشهرة أن  یفید الموثق بجمیع ویجب، لعقار موضوع طلب عقد الشهرة ا

العقار، مساحته، موقعه ،تعیین الرسوم و التكالیف المعلومات المتعلقة بالعقار مثل طبیعة

.المترتبة عنه

و یجب علیه زیادة على ذلك أن یقدم الوثائق الأتیة:

وثائق الحالة المدنیة.-

.مخطط الملكیة المعد من طرف خبیر-

أحكام رة یمارس على العقار حیازة تطابقطالب عقد الشهتصریح بالشرف مضمونة أنّ -

.وما یلیها من القانون المدني827المواد من 

تضمن إجراءات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة ی، 1983ماي 12المؤرخ في 352-83مرسوم تنفیذي رقم 1

(ملغى) بموجب القانون رقم 1983ماي 24المؤرخة في 21ددعسمیة الر ریدة الجال،والمتضمن اعتراف بالملكیة العقاریة 

یتضمن تأسیس ،2007رایر  فب27الموافق ل 15یدة الرسمیة العدد جر ،ال1428صفر عام  9المؤرخ في 07-02

.عقاريالتحقیق الإجراء لمعاینة  حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق 



الفصل الأول:                                                              المنازعات العقاریة أمام القاضي العادي

29

1قتضاء.لإاالشهادات الجبائیة عند -

التي تنص على:" یلتمسالمشار إلیه أعلاه 352-83من نفس المرسوم رقم 3حسب نص المادة 

قاریة وأملاك من رئیس المجلس البلدي ونائب مدیر الشؤون العالموثق المسؤول عن مكتب التوثیق

سیما العقار القانونیة في نظر الأحكام التشریعیة والتنظیمیة لاوضعیةتحدید لة في الولایة الدو 

".2الساریة منها على الثورة الزراعیة العقاریة و الإحتیاطات العقاریة البلدیة  وأملاك الدولة

الموثق ملزم بإخطار رئیس المجلس الشعبي أنّ من نفس المرسوم ،3یفهم من نص هذه المادة 

تحدید البلدي ونائب مدیر الشؤون العقاریة وأملاك الدولة كتابیا بخصوص طلب عقد الشهرة ول

بعدها یقوم كل من رئیس المجلس الشعبي البلدي ونائب ،موضوع الطلب الوضعیة القانونیة للعقار 

س المجلس ل وضعیة العقار. ویكون رئیمدیر الشؤون العقاریة بإجراءات البحث والتحري حو 

لموثق لرأیهم ة وأملاك الدولة ملزمون بأن یبلغوار الشؤون العقاریالشعبي البلدي ونائب مدی

من 06لنص المادة تداءا من تاریخ تلقیهما الإلتماس و هذا وفقاأشهر إب4وملاحظاته في أجل 

352.3-83ن رقم قانو 

 شهر طلب عقد الشهرة عن طریق ما على الموثق إلاّ لقانونیة للعقارتأكد من الوضعیة ابعد الهنا 

لاع علیه من في الصحافة الوطنیة والجهویة للإط،و ینشرهاللصق في مقر البلدیة لمدة أربعة أشهر

، السالف الذكر.352-83من المرسوم رقم2المادة 1

لخاص، .بوشامة یوسف .معمش حفیظ, ألیات إثبات الحیازة العقاریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون ا2

.41، ص 2016تخصص القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ، 

.41سابق، ص المرجع ال.بوشامة یوسف، معمش حفیظ، 3
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هنا یكون طالب عقد الشهرة هو الذي یتحمل نفقات هذه عتراضات المحتملة.قبل الغیر وإثارة الإ

1الإجراءات.

عتراضات على طلب إعداد عقد الشهرة في الآجال القانونیة المقدرة بالأربعة إتلقي الموثق عند 

أشهر فهو ملزم بإیقاف إجراءات إعداد عقد الشهرة وإحالة الأطراف المعنیة إلى الجهة القضائیة 

.المختصة لحسم النزاع

هنا یقوم ،عقد الشهرة تحریرعتراض علىإأربعة أشهر ولم یكن هناك أي عند إنقضاء مهلة لكنّ 

الموثق بإعداد عقد الشهرة ویحرر العقد في نسختین الأولى تقدم للطالب والثانیة تكون الأصلیة 

دها محتفظة ثم یقوم الموثق بتسجیل عقد الشهرة في مصلحة التسجیل والطابع لدفع الرسوم التي حدّ 

2شهار. ریة قصد الإى المحافظة العقاالقانون، بعدها یقوم بإیداع عقد الشهرة لد

الفرع الثاني:

الإعتراض على تحریر عقد الشهرة

على أنه :" في حالة الإعتراض على صفة المالك 352-83من المرسوم رقم 08نصت المادة 

المدعي أو المدعین یحیل الموثق المسؤول عن مكتب التوثیق الأطراف المعنیة على القضاء 

."المختص لحل نزاعاتهم

.، السالف الذكر4المادة 1

.42سابق، ص المرجع البوشامة یوسف، معمش حفیظ، 2
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من نفس المرسوم: " یدعى كل شخص له مطالب  یدلى بها بشأن العقار أو الحقوق 5المادة نص 

لمعني في إلى الموثق المسؤول عن مكتب التوثیق اهي موضوع الطلب لیقدمها كتابة 1،العینیة التي

2أعلاه، في الصحافة. 4من تاریخ النشر المنصوص علیه في المادة أجل أربعة أشهر إبتداء 

:المحاكم في هذا الإطار نجدالأقسام العقاریة  بنزاعات التي تطرح على مستوىمن ال

یتعرض المواطن على طلب إعداد عقد الشهرة یتحجج بأنه هو الحائز للعقار موضوع كأن-

محل عقد للعقار في القضیة  لمعرفة الحائز الفعلیبتحقیق لب وهنا یجب على المحكمة أن تأمرالط

شهرة.

ذ قد یرى المعترض أن خطط الذي یعده المهندس العقاري، إعتراضات تقع حول المإكهنا

القیاسات التي قام بها الخبیر بواسطة وسائله الطبوغرافیة غیر صحیحة ودقیقة بحیث تتداخل مع 

.ملكیته

و تطلب من  ،حول هذه الإعتراضات إلاّ اللجوء إلى الخبرة المحكمة المطروح أمامها هذا النزاعف

ا إذا كان المخطط المتعلق خبیرالإنتقال إلى القطعة الأرضیة  محل المطالبة القضائیة للتأكد ممّ لا

.؟بها یشمل أجزاء من ملكیة المعترض أم لا

3،عتراضات التي تصدر من المواطنینهناك بعض من الإ

،السالف الذكر.352-83رقم  التنفیذي مرسومال1

.نفسهالمرسوم ، 8المادة 2

.الذكر، السالف 5المادة 

.42سابق، ص المرجع ال،فیظبوشامة یوسف، معمش ح3
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المحكمة على طلب إعداد عقد الشهرة بحجة أنهم المالكین للعقار محل المطالبة، هنا ما على 

.عتراضهلأدلة الثبوتیة التي تكون سندا لإالمطروحة علیها النزاع أن تطلب من المعترض تقدیم ا

عتراضات في الحیاة العملیة منصبة في هذا الإتجاه لكن المحاكم من الملاحظ  في الكثیر من الإ

یكتفي بمجرد عتراضه بلمعترض لا یقدم للمناقشة الأدلة الثبوتیة التي تبرر إترفضها لكون ال

من مشهر في حالة تقدیم سند ملكیة تند ولا ترتكز على أي دلیل. بل وأقوال وتصریحات  لا تس

عتراضه مبرر بل أن  المسألة محل خلاف على الصعید هذا لا یعني أن إقبل المعترض فإنّ 

1التطبیقي. 

المطلب الثاني:

المنازعات اللاحقة بعد تحریر عقد الشهرة

الغیر بصرف النظر قیامأنّ لكون،عدة نزاعات قضائیة352-83تطبیق المرسوم رقمنتج عن 

أو ،عتراضات ا خلال الأجل القانوني لتقدیم الإعقد الشهرة سواءعتراض على تحریربالإثقتهعن 

عقد الشهرة عقد تصریحي على أساس أنّ .بعده لا یحصن العقد من إبطاله أمام القاضي المختص 

من القانون المدني التي تضمنت قاعدة العقد 5مكرر 324 یمكن إعمال المادة وبالتالي لا

2بالتزویر. الرسمي لا یمكن الطعن فیه إلاّ 

الإثباتات(حیث أن 0331/99، تحت رقم 2000أفریل 11حكم صادر عن القسم العقاري لمحكمة  باتنة بتاریخ 1

تضع حدا لمعارضة المدعى علیه الغیر مؤسسة، الأمر الذي یتعین معه القضاء،   بإلغائها و سوق  المدعیة إلى مواصلة 

.إجراءات عقد الشهرة)

، العدد التاسع، كلیة  الحقوق مجلة الفكررحایمیة  عماد الدین، التحقیق العقاري كإجراء الإثبات الملكیة العقاریة الخاصة، 2

.118، جامعة مولود معمري، د.ط.  تیزي وزو،د.س.ن،صالسیاسیةو العلوم
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و بالتالي ینعقد ،عقد الشهرة معرض للطعن فیه من طرف أشخاص القانون الخاص لذا فإنّ 

وبالتالي ،للقاضي العقاري كما یمكن أن یقدم الطعن من قبل السلطات الإداریة الإختصاص

،352-83رقم مخالفة أحكام المرسوم یختص النظر في هذا الطعن القاضي الإداري كما أنّ 

علیهما أمام القاضي المسؤولیة الجزائیةمو طالب عقد الشهرة تقسواء من طرف الموثق أو

1الجزائي.

الأول : الفرع 

الجهة القضائیة المختصة

لمدنیة ختصاص العام، وبصفة عامة فإن القضایا ان المحاكم هي جهات القضاء ذات الإالأصل أ

32جتماعیة، وقضایا شؤون الأسرة تتوزع على المحاكم،عملا بنص المادة والتجاریة، والعقاریة والإ

العام تتشكل من أقسام وتتشكل كذلك ختصاصلمحكمة هي الجهة القضائیة ذات الإمن ق إ م إ، ا

التجاریة والبحریة من أقطاب متخصصة، وتفصل المحكمة في جمیع القضایا لاسیما المدنیة و 

جتماعیة وقضایا شؤون الأسرة، غیر أن المحاكم المنعقدة في مقر المجلس تختص والعقاریة والإ

من ق إ م إ.607ة في مسألة تنفیذ الأحكام والقرارات الأجنبیة وفقا لنص الماد

من ق إ م إ، ینظر القسم العقاري في المنازعات 511إذا فالقســم العــقـاري: حسب نص المادة 

من نفس القانون، ینظر القسم العقاري 512المتعلقة بالأملاك العقاریة، كما جاء في نص المادة:

نیة، خرى والتأمینات العیعلى الخصوص في القضایا الآتیة، في حق الملكیة والحقوق العینیة الأ

ستغلال وحق السكن، في نشاط الترقیة ستعمال وحق الإنتفاع وحق الإفي الحیازة والتقادم وحق الإ

.43سابق، ص المرجع البوشامة یوسف، معمش حفیظ، 1
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العقاریة، في الملكیة المشتركة للعقارات المبنیة والملكیة على الشیوع، في إثبات الملكیة العقاریة، 

تفاع، في نالإفي التنازل عن الملكیة وحق ات،في الشفعة، في الهبات والوصایا المتعلقة بالعقار 

.1القسمة وتحدید المعالم، في إیجار السكنات والمحلات المهنیة، في الإیجارات الفلاحیة

من ق إ م إ، ینظر القسم العقاري في المنازعات التي تنشأ بین 513كما جاء في نص المادة:

لتابعة للأملاك الوطنیة وشغلها حیة االمستغلین الفلاحیین أو مع الغیر بخصوص الأراضي الفلا

من نفس القانون، ینظر القسم العقاري في الدعاوى المقدمة 514ستغلالها، وجاء في نص المادة إ و 

كثر من تلك المجموعة من طرف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الفلاحیة ضد عضو أو أ

تفاقیة .لتزامات القانونیة أو الإبسبب خرق الإ

الدعاوى ینظر القسم العقاري فيمن ذات القانون، 515في ذات السیاق جاء في المادة: 

، وحسب نص المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعدیل أو نقض الحقوق المترتبة على عقود تم شهرها

القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت في ینظرمن نفس القانون، 516المادة 

، ینظر 517، وحسب المادة:القائمة بین الأشخاص الخاضعین للقانون الخاص، العقاريالسجل 

بمقایضة عقارات تابعة للأملاك الخاصة للدولة مع في المنازعات المتعلقةكذلك القسم العقاري، 

عقارات تابعة لملكیة الخواص.

بیر التحفظیة، كما یمكن له ستعجال عندما یتعلق الأمر بالتداا یختص القسم العقاري في مادة الإكم

فإن القسم العقاري ه ، وعلی2في نفس الوقت أن یتخذ أي تدبیر مستعجل بموجب أمر على العریضة

بالمحكمة ینظر في جمیع الدعاوى الرامیة إلى إبطال أو تعدیل أو فسخ عقود الشهرة المنشأة 

.119-118ص سابق ، المرجع الهــــلال العید،1

من ق إ م إ .523، 522، 521المواد -2
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اء إثبات التقادم المتعلق بسن إجر 1983-05-21المؤرخ في 352-83بموجب المرسوم رقم:

المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكیة.

بناء على ما سبق فإن كل عریضة توجه أمام القسم العقاري بالمحكمة والتي یكون الغرض منها 

إبطال أو تعدیل أو فسخ عقد الشهرة یجب أن تشهر بالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا، وذلك 

افظة من ق إ م إ، یجب إشهار عریضة رفع الدعوى لدى المح3الفقرة 17مواد وفقا لأحكام ال

أو حق عیني عقاري مشهر طبقا للقانون، وتقدیمها في أول جلسة العقاریة، إذا تعلقت بعقار 

من 519ینادى فیها على القضیة، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، كما ورد نفس الحكم في المادة :

عوى أمام القسم العقاري، وینظر فیها حسب الإجراءات الواردة في هذا القانون، ق إ م إ، ترفع الد

مع مراعاة الأحكام الخاصة بشهر دعاوى الفسخ والإبطال أو التعدیل أو نقص حقوق قائمة على 

عقود تم شهرها.

الفرع الثاني :

إبطال عقد الشهرة في سلطة القاضي 

الخصوم، فیلتزم بالفصل في الخصومة المعروضة أمامه، تجاهإإذا كان القاضي ملزم بالحیاد 

فس السیاق یجوز له الأخذ ویقوم بتسبیب الحكم، والرد على طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم، وفي ن

من طرف الخصوم ولم عتبار من بین عناصر المناقشات والمرافعات الوقائع التي أثیرت بعین الإ

لا یؤسس حكمه على غیر الوقائع التي كانت محل دعاءاتهم، فالقاضي هناإیؤسسوا علیها 
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الوقائع حتى وإن لم یؤسس عتماد القاضي في تأسیس حكمه على هذه إ مناقشات ومرافعات، و 

.1دعاءاتهم علیهاإالخصوم 

بناء على ما سبق فإن القاضي العقاري عندما یكون أمام دعوى إبطال أو تعدیل أو فسخ عقود 

، یتمتع 1983-05-21المؤرخ في 352-83رقم:المرسوم التنفیذيالشهرة المنشأة بموجب

من ق إ م إ، بحیث یمكن القاضي أن یأمر في 28بسلطة واسعة وذلك عملا بأحكام المادة :

الجلسة بحضور الخصوم شخصیا لتقدیم یراها ضروریة لحل النزاع، كما یجوز له أن یأمر شفهیا، 

بإحضار أیة وثیقة لنفس الغرض.

تجاه، وبما أن عقود الشهرة هي سندات تصریحیة، تحرر بناء على تصریحات نفس الإفي

الحائز والشهود، كما أن هذه العقود تتضمن مخطط بیاني توضیحي للحدود والمساحة محل 

الحیازة، فإن سلطة القاضي إزاء إبطال أو فسخ أو تعدیل هذه العقود واسعة ، ومن ثم فإن المنازعة 

صریحات الشهود، أوتتعلق بالجوانب التقنیة الفنیة المرتبطة بالقیاسات أو الخطأ قد تنصب على ت

في تقدیر المساحة.

ففي الجانب المتصل بتصریحات الشهود فإن القاضي قد یأمر بسماع الأطراف شخصیا وسماع 

نیة الشهود حتى یقف القاضي على حقیقة النزاع، في حین إذا كان الخصام متعلق بالجوانب التق

والفنیة فإن القاضي یأمر بتعین خبیر، وتكون الأحكام تحضیریة في كلا الحالتین، بعد سماع 

الأطراف والشهود وإنجاز الخبرة فإن القاضي یقضي في الموضوع بإبطال أو تعدیل عقد الشهرة 

.23-22ص سابق ،المرجع ھــــلال العید،ال-1
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حسب الحالة، أو یقضي برفض الدعوى لعدم التأسیس، ویكون الحكم الصادر عن القاضي العقاري 

ابل للطعن وفقا للطرق المقررة قانون.ق
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تضح لنا من خلال دراسة الفصل الأول بخصوص ما یتعلق بالمنازعات العقاریة المرفوعة أمام ی

للفصلد دور القاضي العاديهذه المنازعات متنوعة وهنا أیضا یتنوع ویتعدّ القاضي العادي أنّ 

بین منازعات إثبات هذه الحقوق التي ترتبط بنوعیة العقارات وبنوعیة وسائل تتنوعدورهافیها .فب

كتساب الحقوق العقاریة فمثلا في المناطق الممسوحة یستعمل فیها شهادة لإالإثبات المستعملة 

.الترقیم العقاري

الفصل إلى وفي الإطار من الدراسة حول المنازعات العقاریة أمام القاضي العادي تم تقسیم هذا

:مبحثین

المبحث الأول تم التطرق فیه للمنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقت التي تعتبر أكثر المنازعات في 

یفصل في ،الواردة على القسم العقاري القائمة بین الأشخاص الخاضعین للقانون الخاص

قانون الإجراءات المدنیة 516المنازعات المتعلقة بعقارات تابعة لملكیة خاصة وفق المادة 

ستنادا إلى وثائق فرضها القانون مثل سندات الملكیة إضافة الى الوقائع المادیة ،كل هذا إوالإداریة 

.التي تثبت بالشهادة والأدلة

لملكیةبالتقادمثبات ارتبت آثارهافیإستوفت شروطهاو إالتيا في المبحث الثانيأمّ  المكسب.                                    

ویعتبر أیضا الرامي إلى تطهیر الوضعیة العقاریة للأملاك الخاصة التي لم تتم فیها بعد عملیة 

المسح العقاري و قد أثار عقد الشهرة المتضمن الإعتراف بالملكیة جملة من الإشكالیات التي 

سواء من الخواص أو من السلطات العمومیة فضلا عن ،حدة على الصعید التطبیقيطرحت ب

جوء إلى الموثق أو عن طریق اللّ ،المنازعات التي تخص عقود الشهرة في حالة وجود منازع للحائز
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لإعداد عقد الشهرة في حالة إنعدام عنصر المنازعة و كانت المنطقة المراد لإعداد عقد الشهرة 

.غیر ممسوحة



الفصل الثاني

المنازعات العقاریة أمام القاضي 

الاداري
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الفصل الثاني:

المنازعات العقاریة أمام القاضي الإداري

لللجوء إلى القاضي الإداري من المنازعات الإداریة مختلف الإجراءات التي یتطلب القانون تعدّ 

جل الفصل في نزاع مطروح ضد الإدارة.أ

وهذه الإجراءات في الجزائر معظمها منصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. ضلّ 

.القضاء الجزائري یتصدى للنزاعات العقاریة بین إلزامیة النصوص وحرفیتها ومبدأ تحقیق العدالة

،زدادت الخلافات في هذا الشأنو رغم ذلك لم یعرف القضاء  في المعاملات العقاریة بل إ

فالقاضي الإداري یلعب دورا مهما في المنازعات العقاریة وهو مطالب بالتوفیق بین المصلحة 

ت تطرح أمام القضاء الفردیة والصالح العام الذي یعد غامض المعالم. بالنظر لكثرة المنازعا

في لغاء الدفتر العقاري في المبحث الأول وفي دراستنا هذا الفصل على دعوة إرناإقتص1الإداري.

.المبحث الثاني المنازعات المترتبة عن عملیه التحقیق العقاري و شهادة الحیازة

.60،صالمرجع السابقوعلي لیندة، بلقاضي أمینة، 1
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الأول:المبحث

إلغاء الدفتر العقاريىدعو 

نتهاء من عملیة العقارات الثابتة حقوقهم بعد الإإلى أصحابیسلم یعتبر الدفتر العقاري سند إداریا 

.المسح العام للأراضي

من المرسوم 32تضي المادة المشرع الجزائري لأول مرة مصطلح الدفتر العقاري بمقستعملحیث إ

رقم لأحكام الأمر لق بإثبات الملكیة و عملا المتع05/01/1973،1المؤرخ في 32-73رقم 

یسلم :"المتضمن قانون الثورة الزراعیة، حیث نصت 08/11/1971المؤرخ في 71-73

الملكیة و یشكل السند الوحید لإقامة الدلیل في شأن الملكیة من شهاداتا عقاریا بدلا لكیین دفتر اللم

.2العقاریة

نجد العدید من المشاكل التي تؤدي إلى نزاعات تعرقل عملیة غیر أنه من خلال الواقع العلمي

إعداد و تسلیم الدفتر العقاري، و بذلك یتم تسلیم الدفتر العقاري لأشخاص غیر الملاك الحقیقیین 

لى القیام الك الحقیقي أو المحافظ العقاري  إحتیالیة و تدلیس و تزویر مما یؤدي بالمرق إبب طلس

.بإلغائه عن طریق القضاء 

لغاء الدفتر العقاري في رفع دعوى إدراسة الشروط العامة لبالتالي سنتطرق في هذا المبحث إلى

.لشروط الخاصة لرفع دعوى إلغاء الدفتر العقارياالمطلب الأول و في المطلب الثاني  

المتعلق بإثبات حق الملكیة الخاصة، الجریدة الرسمیة العدد 25/01/1973، المؤرخ في 32-73التنفیذي رقم المرسوم1

.1973-02-20المؤرخة في 15

.المتضمن الثورة الزراعیة ، السالف الذكر1971-08-11، المؤرخ في 73-71الأمر رقم 2
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المطلب الأول:

يالشروط العامة لرفع دعوى إلغاء الدفتر العقار 

سنتناول في هذا المطلب فرعین الأول الإلغاء،یشترط القانون مجموعة من الشروط لقبول دعوى 

بعریضة رفع الدعوى.الثاني الشروط المتعلقة نخصصه للشروطالمتعلقة بأطراف الدعوى و الفرع 

الأول:الفرع

الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى

حد هذه الشروط: الأهلیة ، الصفة ترفض دعوى إلغاء الدفتر العقاري شكلا إذا تخلف في المدعي أ

-08من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري 13طبقا لنص المادة المصلحة و هذاو 

التي نصت على:09

ما لم تكن له صفة و له مصلحة قائمة لا یجوز لأي شخص التقاضي أو محتملة یقرها "

1."القانون

:أولا الأهلیة

و یقصد بأهلیة التقاضي صلاحیة الشخص ، ع دعوى الإلغاء بأهلیة التقاضي فیجب أن یتمتع را

یقصد بها القدرة على مباشرة كما،لمباشرة الإجراءات أمام القضاء باسمه أو لمصلحة الآخرین 

2.و عادة ما یمیز بین الشخص الطبیعي و الشخص المعنويالدعوى

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، السالف 25/02/8200،المؤرخ في 09-08القانون رقم من13المادة 1

الذكر.

،المتضمن القانون المدني ، السالف الذكر.2007مایو 13، المؤرخ في 05-07من القانون رقم 40المادة 2
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قواه " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا ب:من القانون المدني الجزائري 40طبقا لنص المادة 

و سن الرشد تسعة عشرة ،یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة ،العقلیة و لم یحجز علیه

.) سنة كاملة19( "1

نة كاملة فإنه س19بمجرد بلوغ الشخص سن ،أنه المشار إلیها أعلاه40یتضح من نص المادة 

غیر أنه في حالة فقد الأهلیة أو ،ان متمتعا بقواه العقلیةهلا لمباشرة حقوقه المدنیة وكآیصبح 

الولي أو الوصي ،وعلیه یتولى الطعن بالإغاءمن القانون المدني 44نقصها تطبق أحكام المادة 

نوي یقصد به الأشخاص ا الشخص المعأمّ .بالنسبة للقاصر أو القیم بالنسبة للمحجور علیه

الاعتباریة هي الدولة الولایة البلدیة من القانون المدني :" الأشخاص49دتها المادة دّ عتباریة حالإ

المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري الشركات المدنیة و التجاریة الجمعیات و المؤسسات الوقف 

2كل مجموعة من الأشخاص أو أموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة." 

من القانون المدني فإن الشخص المعنوي یتمتع بحق التقاضي مهما كان 50لنص المادة طبقا

.عن إرادتهالمادة نفسها على تعیین نائب یعبّركما تنص .نوعه

و التي تنص على ما ،من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 828بالرجوع إلى نص المادة 

البلدیة أو المؤسسة العمومیة تكون الدولة ، الولایة ،نصوص الخاصة عندمایلي: " مع مراعاة ال

تمثل بواسطة الوزیر المعني ،علیه طرفا في الدعوى بصفة مدعي أو مدعىذات الصبغة الإداریة 

، السالف الذكر.40المادة 1

، المتضمن القانون المدني، السالف الذكر.05-07أنظر القانون 2
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و الممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات ،رئیس المجلس الشعبي البلدي على التوالي،الوالي

1الصبغة الإداریة.

بالنسبة للشخص الطبیعي تثبت له أهلیة التقاضي بمجرد بلوغه سن الرشد و یمكن فإنه بناء علیه 

ري   فإنه یكتسب أهلیة عتباا بالنسبة لأهلیة الشخص الإأمّ .رفعها نیابة عن ناقص الأهلیة

عتباره شخص معنوي و التقاضي یكون بواسطة ممثله القانوني.التقاضي بإ

:الصفةثانیا:

أي أن یكون في وضعیة ملائمة لمباشرة الدعوى، بالصفة في التقاضي أن یكون المدعيیقصد

فة و لیم یخول له التوجه للقضاء. حیث إتجه الفقه إلى الدمج بین الصسيفي مركز قانون

التي تأثرت بها المدعي للقیام بدعواه و المصلحة حیث عرفها البعض بأنها الوضعیة التي یحتجّ 

.لإلغاءمطعون فیه أمام قاضي االسلبا بالقرار 

فة القانونیة في رفع دعوى الإلغاء فهي في هذه الدعوى الأستاذ عوابدي " أما الصكتب -

2.تندمج و تمتزج بالمصلحة

تعتبر الصفة كخاصیة من خصائص المصلحة و یقصد بذلك أن یكون رافع الدعوى هو نفسه 

فة تشمل المتضرر من إعداد الدفتر الصالحق " المصلحة" الذي إعتدىعلیه،بحیث أنصاحب 

.العقاري الذي یمس بملكیته أو حقوقه العینیة

:ثالثا : المصلحة

.عند وجود هذا الشرطالمصلحة هي الدافع من رفع الدعوى القضائیة و لا تقبل الدعوى إلاّ 

،المتضمن القانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، المرجع السابق.09-08أنظر القانون 1

.44قرساس مروة ،المرجع السابق، ص 2
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ان شخصا طبقا لقاعدة قانونیة عامة مفادها أنه لا دعوى بدون مصلحة قائمة فالمدعي سواء ك

الإداریة ، ویشترط القانون أنب أن تكون له مصلحة في دفع الدعوىطبیعیا أو معنویا ، یج

و یرجع للقاضي سلطة ،القضائیة ة و تقدر المصلحة وقت رفع الدعوى المصلحة مشروع1،تكون

.كون المصلحة مباشرةوى أو أثناء الخصومة و یتوجب أن تتقدیر وجودها عند رفع الدع

من القضائیة وقت التقاضي ، فلا دعوى حققها صاحب المطالبة یالمصلحة تلك المنفعة التي تعدّ 

.دون مصلحة

، و الحد من إستعمال الغایة من إدراج شرط المصلحة هو ضمان لجدیة اللجوء إلى القضاء

.نعدام مصلحة من تلقاء نفسهأنه لا یمكن للقاضي إثارة إغیر2،دون مقتضىالدعاوى

الثاني :الفرع 

الشروط المتعلقة بعریضة رفع الدعوى

الشروط لقبول الدعوى الإداریة الرامیة إلى إبطال الدفتر العقاري ، یجب أن تتوفر مجموعة من

هذه الشروط في : یر المشروعة قصد إلغائها و تتلخص الشكلیة للنظر في القرارات الإداریة غ

تقدیم موجز الوقائع و تحدید -تحدید الجهة القضائیة و أطراف الخصومة–التوقیع –الكتابة 

جریدي أمیرة، الآثار المترتبة عن إلغاء الدفتر العقاري ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر،  تخصص قانون عقاري،قسم 1

.11، ص 2016زیان عاشور ، الجلفة ، الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة

.86، ص 2009عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، 2
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1،من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة815هذا ما نصت علیه المادة .الطلبات

وفیما یلي سنستعرض هذه الشروط:

أولا : الكتابة

هي تلك التي تأخذ شكل عریضة مقدمة من طرف المدعي أو محامیه تودع د عتالكتابة التي ی

المشرع الجزائري قد حددّ 2،لدى أمانة الضبط مقابل وصول تسجیلها بعد دفع رسومها القضائیة 

من القانون الإجراءات المدنیة و 816البیانات الواجب توافرها في العریضة في نص المادة 

.الإداریة

من قانون 15فتتاح الدعوى البیانات المنصوص علیها في المادة یجب أن تتضمن عریضة إ

:ضة فیما یليیر . وتحدد البیانات الشكلیة لع3الإجراءات المدنیة و الإداریة

ة القضائیة التي ترفع أمام الدعوى.الجه.1

.طن المدعياسم ولقب ومو .2

.طن لهخر مو معلوم فآلیه، فإن لم یكن له موطنى ععمدالطن اسم ولقب ومو .3

جتماعي و صفة ممثله القانوني أو ة وطبیعة الشخص المعنوي ومقره الإالإشارة إلى تسمی.4

.الإتفاقي

.عرض موجز الوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى.5

.للدعوىإلى المستندات و الوثائق المؤیدة قتضاءالإشارة عند الإ.6

فرحات فاطمة زهرة، إثبات الملكیة العقاریة بواسطة الدفتر العقاري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون 1

.68، ص 2016السیاسة، جامعة زیان عاشور، الجلفة ،عقاري، كلیة الحقوق و العلوم 

.99، ص 8، العددمجلة مجلس الدولةمجلس الدولة، 2

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، السالف الذكر.09-08أنظر القانون 3
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لف أحد هذه البیانات المذكورة أعلاه یترتب علیه عدم قبول العریضة فإن تخبناء  على ما سبق 

دة جاء تحت صیغة االمعتبرها المشرع الجزائري من النظام العام والدلیل على ذلك أنّ ، وإ شكلا

یثیر ذلك من تلقاء نفسه الوجوب وبالتالي متى تبین للقاضي مخالفة المادة المذكورة أعلاه فإنه 

.إثارتها من طرف المدعي علیه أو المتدخل في الخصومة إن وجدإلى دون حاجة 

هم الوسیلة التي كتبت بها عریضة إضافة إلى ذلك ضرورة تحریر العریضة باللغة العربیة ولا ی

1.عدم القبوللید أو الكمبیوتر وذلك تحت طائلة تكون بخط اإفتتاح الدعوىعلى أساس أن 

ثانیا التوقیع:

من طرف محامي المدعي أمام وجوب توقیع العریضةءات المدنیة و الإداریة ،الإجراقانون إشترط

وأمام مجلس الدولة بمحامي نون إ م إ من قا826لما نصت علیه المادة المحكمة الإداریة وفقا 

تمثیل الخصوم بمحامي وجوبي أمام المحكمة الإداریة تحت طائلة "2،معتمد لدى مجلس الدولة

."عدم قبول العریضة

:ثالثا: تحدید الجهة القضائیة وأطراف الخصومة

إستوجب 3،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة15بناء على ما هو منصوص في نص المادة 

یجب تحدید جمیع ، وبالإضافة إلى ذلكتحدید الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوىالقانون 

سواء كان مدعي أو مدعى الخصومالكامل وصفتهم وموطنسمهمإأي كتابة ةأطراف الخصوم

.علیه أو متدخل في الخصومة

.258، ص 2005،بعلي محمد الصغیر، الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائر1

،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، السالف الذكر.09-80أنظر القانون  2

.258المرجع نفسه،ص 3
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ذا كان شخص معنوي وجب وضع الإسم والعنوان وطبیعة المؤسسة أو الشركة وممثله أما إ

أطراف الدعوى جاز للمحكمة أن تمنح وجود خطأ في تحدید هویة أحد . وفي حالة 1القانوني

قتصاد في مصاریف كان قابلا للتصحیح وذلك بغیة الإذاإ،تدراك الخطأللمدعي أجل من أجل إس

.الدعوى وربح الوقت

:دیم موجز الوقائع وتحدید الطلباترابعا: تق

بالموضوع حتى یكون على درایة بالوقائع ومنه لا یمكن للقاضي الفصل في الدعوى دون الإلمام

والتي تخدم تطبیق أحكام القانون وعلیه فإنه یقوم المدعي بتقدیم الأحداث المهمةإلىیتم اللجوء 

.دعواه وذلك ضمن عریضة إفتتاح الدعوى

سس المدعي دعواه على  وكي یؤ ویكون عرض الوقائع بشكل تسلسلي حسب الزمان والمكان.

ل ویجب أن تكون الطلبات وبذلك یلتمس من المحكمة الطلبات والوسائ،دعاءه تدعم إوقائع مادیة

محددة تحدیدا دقیقا ونافیا للجهالة وواضحة وصریحة وذلك بغیة الوصول إلى رقابة قانونیة بحتة 

من طرف المحكمة المعروض علیها النزاع ولتسهیل تنفیذ الحكم في حالة قبول الطلبات المقدمة 

تكون مرتبطة  بالطلبات أنبداء طلبات إضافیة علىرف المدعي وهذا لا یمنع المدعي بإمن ط

2.صلیةلأا

.69فرحات فاطمة زهرة، المرجع السابق، ص 1

.69،ص المرجع نفسه2
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المطلب الثاني:

لرفع دعوى إبطال الدفتر العقاريالشروط الخاصة

ى الإلغاء الدفتر العقاري یجب للإجراءات و الشروط التي أوجبها القانون لرفع دعو بعد عرض 

ثبت روعیته للقرار المطعون فیه فإذا ثباته لأسباب الطعن و عدم مشعلى المدعي بتأسیس دعواه بإ

ذا ، و یكون محلا للإبطال أمّا إعكس ذلك و شابه عیب من العیوب تجعل من العریضة باطلة 

ختصاص أو الداخلیة كعیب الشكل و ضمن العیوب الخارجیة كعیب عدم الإكان العیب 

ستكمال عادة ما یكون إلغاء الدفتر العقاري مطالبا إذا ظهر المالك الحقیقي بعد إ1،الإجراءات

عملیات المسح و یسلم الدفتر العقاري لفائدة من تم الترقیم العقاري فیصبح لمن له مصلحة في 

.طلب الإلغاء

عي یجوز  للجهات القضائیة قبل فصلها في الإلغاء القیام بإجراءات سابقة بعد تقدیم المد

.2المستندات الرسمیة مع حقه حول العقار الممسوح لفائدة الغیر

سنتناول هذا المطلب في فرعین حیث خصصنا الفرع الأول لدراسة الشروط الشكلیة و علیه 

الخاصة و الشروط الموضوعیة الخاصة تناولناه كفرع ثان

مهدي كمال، المنازعات العقاریة الناشئة عن إعداد الدفتر العقاري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص 1

.71، ص 2018القانون العقاري، قسم القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري ،تیزي وزو،  

.79-78عیاش كریمة، المرجع السابق، ص2
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الفرع الأول:

الشروط الشكلیة الخاصة

ید من عملیة الشروط الشكلیة الخاصة بالدعوى المرفوعة من قبل المستفنحاول في هذا الفرع دراسة 

1.لغاء قرار رفض الإیداع  أو رفض الإجراءإلى إو التي تهدف المسح العقاري 

من 85-16-12لغاء الدفتر العقاري في المواد المشرع الجزائري الشروط الخاصة لإنظم 

المتعلق بتأسیس السجل العقاري التي 25/03/1976المؤرخ في 63-76المرسوم التنفیذي رقم 

.2تتمثل في شرط المیعاد و شرط شهر الدعوى

:أولا: المیعاد

لغاء لإداریة خصوصا المتعلقة بدعوى الإشرط المیعاد من بین الشروط التي تتمیز بها المنازعة ا

3.حمایة للمراكز القانونیة 

ها القانون و یعتبر شرط المیعاد من ة التي حددّ ترفع خلال المدّ لغاء  أنیشترط لقبول دعوى الإ

ثارته في أي إثارته كما یمكنهنا یمكن للقاضي من تلقاء نفسه إالنظام العام لا یجوز مخالفته و

4.مرحلة كان علیها النزاع

د.س .ن . المجلة الجزائریة للقانون و العدالةمنازعات الدفتر العقاري في التشریع الجزائري، ،عماد الدین رحایمیة1

.33ص

بلمیلود مبخوت، النظام القانوني للدفتر العقاري ودوره في أثبات الملكیة العقاریة و إشكالاته، مذكرة مقدمة لاستكمال 2

قانون إداري ،قسم الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة أحمد متطلبات شهادة الماستر في الحقوق، تخصص 

.69، ص 2018درایة، أدرار، 

جرفي یمینة، اختصاص القاضي الإداري في المنازعات العقاریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر،تخصص إدارة الجماعات 3

.13،ص 2016المحلیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، سعیدة ،

.17جریدي أمیرة ، المرجع السابق، ص4
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ي فإنّ هذا فیما یخص في القرارات الإداریة بشكل عام، لكن فیما یخص طلب إبطال الدفتر العقار 

القانون لم یحدد میعادا لذلك .

لى دعوى القضائیة التي یجب تبلیغها إتشهر ال63-76من المرسوم رقم 15عملا بنص المادة 

جال الطعن ما جاءت به ،یؤكد إحترام أ851فس المیعاد وفقا لأحكام المادة  المحافظ العقاري في ن

أن یحدد میعاد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة ":من قانون إ م إ على 829المادة 

أشهر تسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري أو من تاریخ نشر القرار الإداري 

."الجماعي أو التنظیمي

الإلغاء ن على سریان هذه المادة على دعاوىمن نفس القانو 907كما نصت أیضا المادة 

رقة الإداریة بالمحكمة في هذا الشأن إستقرالإجتهاد القضائي للغ2،مجلس الدولة المرفوعة أمام

س المبدأ التالي:" أن أجل الطعن القضائي أمام الجهات القضائیة الإداریة الذي كرّ سابقا و العلیا 

یر المختصة حتى لو قائم طوال المدة التي تستغرقها الدعوى الموجهة أمام الجهة القضائیة غ

ستئناف شریطة أن ترفع الدعوى أمام الجهة القضائیة غیر المختصة خلال أجل ت إلى الإإنتقل

3.الطعن المعمول به 

.، المتعلق بتأسیس السجل العقاري،السالف الذكر1976مارس 15، المؤرخ في 63-76المرسوم التنفیذي رقم 1

،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، 23/02/2008،المؤرخ في 09-08من القانون رقم 907المادة 2

السالف الذكر.

.17/02/2002صادر بتاریخ 004945مجلس الدولة، ملف رقم : 3
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:إبطال الدفتر العقاريدعوىثانیا : شهر عریضة 

25/03/1976المؤرخ في 63-76قرة الأخیرة من المرسوم رقم الف15لى نص المادة بالرجوع  إ

لى ى القضائیة و التي یجب تبلیغها إالمتعلق بتأسیس السجل العقاري على أنه :" تشهر الدعاو 

.1أدناه85المحافظ العقاري في نفس المهلة وفقا لأحكام المادة 

ى من نفس المرسوم التي نصت على :" إن دعاوى القضاء الرامیة إل85بالرجوع لنص المادة 

، لا یمكن قبولها إلاّ شهارها أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إلغاءبفسخ أو إبطال أو إالتعلق

12/11/1975المؤرخ في 74-75من أمر رقم 04-14قا للمادة مسبقا". طبإذا تم إشهارها 

شهار بموجب شهادة من ، یثبت الإعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاريالمتضمن إ

نص المادة نّ كما أّ .2الإشهارالمحافظ العقاري أو بتقدیم نسخة من الطلب الموجود علیه تأشیر 

من ق إ م إ، ترتبان بطلان الدعوى عند عدم القیام بإشهار العریضة.519و المادة 17

فتتاحیة للدعوى في البطاقات العقاریة على مستوى المحافظة نستنتج بأنه تتم شهر العریضة الإ

السابق الذكر . 74-75رقم الأمر م ذكره في لكن هذا الشرط لم یت، ریة أمر واجبالعقا

فتتاحیة مما أنتج خلافا في شرطا جدیدا لصحة العریضة الإ63-76إستحدث المرسوم رقم 

المتضمن 2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08في القانون رقم نهأإلاّ .3الأحكام القضائیة

من 519و المادة 17/2ة  فیه في المادإداریة قد أزال هذا التعارض لكونه نصإجراءات مدنیة و 

" ترفع الدعوى أمام القسم العقاري و ینظر فیها حسب :حیث جاء فیها09-08القانون رقم 

السالف الذكر.،09-08من القانون رقم 15و 14راجع المادة 1

، المتعلق بتأسیس السجل ، السالف 15/03/1976،  المؤرخ في 63-76تنفیذي رقم من المرسوم ال15راجع المادة 2

الذكر.

، السالف الذكر.63-76من المرسوم التنفیذي  رقم 85راجع المادة 3



الفصل الثاني: المنازعات العقاریة أمام القاضي الإداريا

53

أو الفسخ أو الإبطالمراعاة الأحكام الخاصة بشهر دعاوىالإجراءات الواردة في هذا القانون مع 

1".عقود تم شهرهاقوق قائمة علىالتعدیل أونقض ح

:لقضاء بوسیلتین أو بطریقتین أمام االإشهاریتم إثبات هذا 

ختصاصه العقار لمحافظ العقاري المتواجد بدائرة إتتم بموجب شهادة تسلم من قبل اى الأول

2فتتاح الدعوى مع عملیة الإشهار.عن طریق التأشیر في أسفل عریضة إاو إمّ ،المتنازع علیه

ستنتجنا أن كل دعوى قضائیة كان محلها فسخ أو إبطال أو إمن خلال دراستنا لهذه النصوص 

على المختصة إقلیمیا. فقد ألزم المشرع هذا الإجراءأمام المحافضة العقاریة تعدیل وجب شهرها 

العقود 3طلاع قبل إبرامه لأي عقد منلتمكینه من الإالمدعي حمایة لمصالح الغیر حسن النیة

4ستقرار المعاملات العقاریة.المعاملة محل نزاع قضائي و كذا إالناقلة للملكیة أن العقار موضوع 

هناك جدل فقهي حول مسألة شهر الدعاوى العقاریة الرامیة إلى إبطال حقوق سبق إشهارها و الفقه 

إعتبار شهر عریضة إنقسم بدوره إلى مِؤید و معارض ، و هناك رأیین من موقف القضاء من مدى

إفتتاح الدعوى ، و نستعرض هذه الآراء فیما یلي:

.،  السالف الذكر09-08من القانون رقم 519راجع المادة  1

فاطمة، آلیة التحقیق العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،تخصص قانون أحمد فواتیح2

، 2015مدني السیاسي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،قسم القانون الخاص، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

.145ص

لخاصة في الأراضي الممسوحة، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة دواجي جلول مصطفى، إثبات الملكیة العقاریة ا3

الماستر، تخصصات قانون خاص أساسي، قسم الحقوق كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد الحمید بن بادیس، 

.73ص ،2017مستغانم، 

المرجع نفسه.4
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فتتاح الدعوى قیدا على رفع الدعوى، على أساس قاعدة أن عریضة إلم یعتبر شهرالرأي الأول:

عملیة الشهر قد جاءت لحمایة مصلحة رافع الدعوى القضائیة فقط. وهذا ما أشارت إلیه الغرفة 

و الذي من أهم ما جاء 12/07/1995المؤرخ في 130145العلیا في قرار لمدنیة للمحكمة ا

1فیه:" أن عدم شهر الدعوى في المحافظة العقاریة لا یترتب علیه أي بطلان".

لى القضاء بعدم قبول الدعوى وهذا عریضة إفتتاح الدعوى یؤدي حتما إعدم إشهارالرأي الثاني:

حیث نص ،2000مارس 24بتاریخ 186626لعقاریة رقم ده القرار الصادر من الغرفة اما أكّ 

فیها أن: " تمسك الطاعن بعدم شهر الدعوى من طرف المدعین الأصلیین وعدم مراعاة قضاة 

2.یعرض القرار للنقض63-76من المرسوم رقم 85" أحكام المادة .الموضوع 

یتضح لنا أن ،سالف الذكرمن قانون إجراءات مدنیة و إداریة ال519ستقراءنا من المادة من إ

السابقة لعملیة الشهر ع جل الدعاوى الرأي الثاني هو الرأي الأصح لكون المشرع الجزائري قد أخض

في القضاء بعدم قبول الدعوى رتب جزاء في حالة عدم القیام بعملیة الشهر المتمثل، و العقاري

و الغایة من الشهر ، 3النظام العام عتبار أن هذه القاعدة منالمثارة من القاضي من تلقاء نفسه بإ

4.هو إعلام الغیر بوجود نزاع على العقار الذي محله دفتر عقاري

.12/07/1995، المؤرخ في 130145قرار الغرفة المدنیة، المحكمة العلیا في 1

.166،ص 2004جتهاد القضائي للغرفة العقاریة، الجزء الأول، الإ2

.36رحایمیة عماد الدین، المرجع السابق،  ص 3

.78عیاش كریمة، المرجع السابق،  ص4
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الفرع الثاني:

الشروط الموضوعیة الخاصة

 من قبل المحافظ العقاري و یكون في شكل قرار و یخضع في لا یصدر إلغاء الدفتر العقاري إلاّ 

،و قد كان هناك مدى مشروعیته من عدمها الأحكام العامة لضبط الدعوى العامة للقرارات الإداریة 

1هي المحصورة في: هتفاق بین الفقه و القضاء على أن عیوب القرار الإداري المؤدي لإلغاءإ

.نعدام السببعیب إ.1

.الاختصاص نعدامعیب إ.2

.عیب المحل.3

.عیب الشكل و الإجراءات .4

2.نحراف بالسلطة و التعسف فیهاعیب الإ.5

لأحكامفقاون صادرا و الأصل في القواعد العامة هو أن كل قرار إداري تعترض فیه الشرعیة یك

.القانون و منه للمطالبة بإلغائه

أن الإلغاء(الطاعن) إلاّ و ما على طالب ،في القرارات الإداریة یجب أن تكون قانونیة و مشروعة 

3.یثبت عكس القرارات المشروعة و العیوب الملحقة به

24صیفاوي سلیمة، المرجع السابق ،ص1

.33، ص السابقرحایمیة عماد الدین، المرجع 2

.50المرجع السابق، ص جریدي أمیرة ،3
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نعدام السبب:إأولا:

مكن تسلیم نعدام السبب الأحداث التي تدفع إلىإصدار الدفتر العقاري حیث لا یبعیب إالمقصود هنا

1الممسوحة.دفتر عقاري في المناطق 

المحددة في الأمر رقم مبني على وقائع مادیة أو تصرفات قانونیة إلالا یجوز إصدار دفتر عقاري 

.632-76و62-76ن و المرسومی75-74

-76إعتمادا على المرسوم رقم 21/04/2004العلیا بتاریخ صدر قرار المحكمةفي نفس الإتجاه

المطعون ضدهنّ مسح الأراضي العام فإالمتضمن إعداد1976مارس 25المؤرخ في 62

ستكماله للإجراءات و الآجال ة محل النزاع بعد التحقیق و بعد إتحصل على الدفتر العقاري للقطع

.3المنصوص علیها في المرسوم السالف الذكر مما یجعله یكتسب القوة الثبوتیة

ه : " و لما تبین لقضاة جاء فی23/04/2008خر صادر عن المحكمة  العلیا بتاریخ آفي قرار 

علیهم و القسمة القضائیة لرسمیة المحتج بها من قبل المدعى دا إلى العقود استناالموضوع إ

وما فصلت إلیه الخبرة من أن هذه العقود 28/03/1984المصادق علیها بالحكم الصادر بتاریخ 

مطابقة للأرض میدانیا و أن الدفتر العقاري المحتج به و المؤسس علیها لا یتطابق میدانیا بالنسبة 

ذلك ینقص من حجیة الدفتر العقاري و یجعله قابلا نّ تنازع علیه من القطعة الأرضیة فإمللجزء ال

.4للتعدیل

.70بلمیلود مبخوت، المرجع السابق، ص 1

.205صیفاوي سلیمة، المرجع السابق، ص 24

، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص الاجتهاد القضائي، الغرفة 259635، تحت رقم 21/04/2004القرار المؤرخ في 3

.257،ص2010العقاریة، الجزء الثالث،سنة 

.229، ص 2008، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، سنة 448919،تحت رقم 23/04/2008القرار الصادر في 4
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بأن البیانات المسجلة  في الدفتر العقاري تكون المشار إلیهما أعلاه یتبین لنا من خلال القرارین 

و كون الإجراءات ،أساس لتأسیس السجل العقاريلتي تعتبر مبنیة على المسح و على نتائجها

.1تصبح سلیمة و نتائج قانونیة التي تكون محل قوة بالنسبة للحقوق العقاریة

2یعتبر السبب في القرار الإداري حالة واقعیة أو قانونیة التي تسبق القرار التي تدفعه لإصداره 

شرطان:و یشترط في السبب 

القرار فیجب أن تكون الوقائع یجب أن یكون سبب القرار قائما و موجودا من تاریخ إصدار -

.قد وقعت حقیقة

الشرط الثاني یتمثل في أن یكون السبب صحیحا ومشروعا وفقا لما نص علیه القانون.-

خر غیر السبب أو تلك المحددة یكون قرارها قابل للإلغاء لعدم آستندت الإدارة إلى سبب إفهنا إذا

.3مشروعیة السبب

ختصاص : الإعیب إنعدامثانیا:

عتباره من النظام العام و یجوز القرار الإداري لإا العیب من أكثر العیوب التي تصیبیعتبر هذ

ختصاص عدم الصلاحیة وهوالإ. یقصد أیضا بعیب إنعدام4للقاضي من تلقاء نفسه أن یثیره

.205سابق، ص المرجع الصیفاوي سلیمة، 1

زاید سید علي، اختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكیة العقاریة، مذكرة لنیل الماجستیر في القانون، فرع قانون 2

، ص 2014الإداریة، مدرسة الدكتوراه ، القانون الأساسي و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري، تیزي وزو،المنازعات 

37.

.74سابق ، ص المرجع المهدي كمال ،3

.14سابق ، ص المرجع الجرفي یمینة، 4
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و هو صدور القرار من موظف لیس له أي سلطة ،غیاب القدرة القانونیة على القیام بعمل معین 

.1لإصداره طبقا للقانون

صدر الدفتر العقاري من شخص غیر المحافظ العقاري فیصبح الدفتر العقاري أكثر عرضة فإذا 

یة المتفقة علیها لا تفویض في ختصاص الشخصي عملا بالقاعدة القانونة عدم الإللإلغاء بمخالف

.2غیرهفالمحافظ العقاري هو المختص في إصدار الدفتر العقاري لا ،ختصاصالإ

ختصاص البسیط : عدم الإختصاص الجسیم و عدم الإختصاص إلى قسمینینقسم الإ

.عتباره كأنه لم یكنام القرار الإداري و إنعد: هو ذلك الذي یؤدي إلى إختصاص الجسیمعدم الإ

و إنما یؤدي إلى ، نعدام القرار الإداري إ3ختصاص البسیط: هذا النوع لا یؤدي حتما إلىعدم الإ

.نه أو إلغائه بطلا

4ختصاص الجسیم الذي یسقط حقه في المطالبة بإلغائه لفوات میعاد الطعن. على عكس عدم الإ

ثالثا : عیب المحل : 

أخر عیب مخالفة القانون إلى جل عیوب القرار الإداري.ینتمي عیب المحل أو بمفهوم

يیتبین للمدعي أن هناك من خالف القانون عند إعداد الدفتر العقاري ألا و هو المحافظ العقار 

رفع دعوى أمام القضاء.یقوم  بیجوز له أن

الإداري القانوني الذي خالفه المحافظ العقاري لینتهي القاضي النص یجب فقط أن یثبت المدعي 

.72سابق، ص المرجع المهدي كمال ،1

.62ص السابق،المرجع،إسلامقادري میلود، همیسي 2

.72مرجع نفسه ،ص المهدي كمال ، 3

.73، ص نفسهمرجع ال4



الفصل الثاني: المنازعات العقاریة أمام القاضي الإداريا

59

1ن في عریضة المدعي أو یرفض تماما العریضة لعدم التأسیس.ا وفقا لما دوّ إمّ 

2الدفتر العقاري یصدر بناءا على وثائق المسح العام و على أساس ما صرح به الملاك.

وبا بعیب یسمى بعیب مخالفة لفة قرار المحل یدفع إلى جعله منشفي حالة ما إذا قمنا بمخا

الفانون.

3من أبرز صور عیب المحل نجد:و 

الأكثر وصولا إلى العدم و في بعض الحالة هي المخالفة المباشرة للقاعدة القانونیة:-1

الغش في القانون , الأحیان نسمیه بعدم المشروعیة مقارنة لمحل التصرف أو القرار الإداري مثل :

.مخالفة إیجابیة أو سلبیة لقاعدة قانونیة , مخالفة حجیة الشيء المقضي فیه

قانونیة من طرف هنا یكون الخطأ عندما تفسر القاعدة الالخطأ في تفسیر القاعدة القانونیة:-2

لنیة أو سوء كان لحسن ااو أوصى علیه المشرع سواءا التفسیر مخالفا لما ألحّ الإدارة و یكون هذ

النیة.

تخاذه لقرار إداري كان وص القانونیة و عدم تطبیقها عند إالمحافظ العقاري عند إغفاله في النص

.4من الواجب أن یبني على هذه النصوص و القواعد التي تم إغفالها

.63سابق، ص المرجع همیسي إسلام، اللود،و قادري م1

.71سابق، ص المرجع البلمیلود مبخوت، 2

،النظام القانوني للدعاوى العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شرادیدریحانة3

تخصص قسم عقاري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة شهادة الماستر في الحقوق، 

.29-28،ص2015لخضر، الوادي، 

.29، ص نفسهمرجع ال4
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للقرار صود بهذا العیب هو المظهر الخارجي الموحيالمقرابعا : عیب الشكل و الإجراءات:

.1في شأن مخالفة الإدارة لشكل الدفتر العقاري و المحددة قانوناادر عن الجهة المختصة  الص

یجوز الطعن بالإلغاء إذا لم یتم إصدار القرار الإداري في شكل معین و وفقا للإجراءات المقررة 

كان المستفیدون من المستثمرات الفلاحیة الغیر متحصلین على العقد الإداري أصبحت .قانونا

قوقهم غیر موجودة بمقتضى قرارات إداریة لإخلالهم بواجباتهم القانونیة  الحق في اللجوء إلى ح

التي یجب أن یحترم الوالي جل المطالبة بإلغاء هذه القرارات ،الجهات القضائیة الإداریة من أ

.2عذار و المعاینةمنصوص علیها قانونا لإصدارها كالإالإجراءات الإداریة الأولیة ال

عتبار عیب الشكل و الإجراءات نموذج خاص یستبعد في الدفتر العقاري، فلا یتصور تقدیم بإ

أنه قدیما تم تسلیم الدفتر العقاري قبل إتمام هذه الدفتر العقاري دون إتمام جمیع الإجراءات إلاّ 

ة لغاءه لغیاب و عدم صحو من العموم أن تتم دعوى إلغاء الدفتر العقاري و یتم إ،الإجراءات

یشترط علیه عندما یلزم و .3من دون إجراءات مسح الأراضيالدفتر العقاري تسلیم إجراءات 

المحافظ العقاري أن یلتزم بالقیام به قبل أو بعد إصداره للقرار و إذا القانون إجراء معین یجب على 

.4كان غیر ذلك یؤدي إلى عدم القبول بالقرار الصادر عنه 

.71سابق، صالمرجع المبخوت، بلمیلود 1

.14نقلاعن جرفي یمینة، ص2

.16-15السابق ، ص مرجع الجریدي أمیرة، 3

.28سابق، ص المرجع الشرادید ریحانة ،4
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نحراف بالسلطة و التعسف فیها:خامسا : عیب الإ 

هو خروج الإدارة عن الهدف و المسعى التي وجدت من أجلها التحقیق الصالح العام فعلى المدعي 

خر غیره لتحقیق هذا الأخیر سلم لشخص آفي رفع الدعوى إلغاء الدفتر العقاري أن یثبت بأن 

لتزامات الواجبة بها و في حالة ما إذا عجز إثبات میول ،و لیس عملا بالإمصلحة شخصیة 

المحافظ العقاري للشخص الحائز على الدفتر العقاري سوف تتدخل الجهة القضائیة برفض تلك 

.1الدعوى لعدم التأسیس 

ها من ستخدام الإدارة لسلطتئري إلى تحقیق الغایة المشروعة لإالفقه الجزافي نفس الموضوع إتجه

جل هذه حدّدها القانون و الذي منحه من أأجل تحقیق غایة المصلحة العامة أو بهدف الذي 

.2السلطات 

فلا یكفي أن یكون القرار الإداري صادرا من مختص و وفقا لقواعد و إجراءات و أن لا یكون 

ق الغایة و لكن یجب أن یسعى مصدر القرار إلى تحقی،مخالفا للأحكام الموضوعیة في القانون

لغایة ) كان قرارها فإذا كان العكس (خروج الإدارة عن هذه ا3،التي من أجلها منح سلطة إصداره

.4ستعمالهانحراف بالسلطة و إساءة إمعیبا لعیب الإ

.63سابق، ص المرجع اللود، و قادري م1

.29،ص السابقمرجع الشرادید ریحانة، 2

.75مهدي كمال،المرجع السابق،ص3

.75ص ،مرجع نفسه ال4
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المبحث الثاني:

المنازعات المترتبة عن عملیة التحقیق العقاري وشهادة الحیازة

ملكیة عن طریق ممارسة حیازة قانونیة بما أن عملیة التحقیق العقاري ترمي أساسا إلى إصدار سند 

كتساب أحقیة العقار عن طریق التقادم المكسب طبقا للأحكام المنصوص علیها في تؤدي إلى إ

.القانون المدني

وتسلیم سندات الملكیة فإن من أهداف عملیة التحقیق معاینة حق الملكیة العقاریة في هذا المسعى 

مراعاة للحقوق سواء حقوق الملاك والحائزین المجاورین بما فیها حمایة أملاك الدولة و الجماعات 

المحلیة والأوقاف وحتى ملتمس التحقیق، إذا أضفى علیها حمایة قضائیة فأعطى القانون الحق في 

ة و ذلك في حالة منح سند  ملكیاللجوء إلى القضاء للطعن  في هذه السندات أو في مقرر الترقیم

1على تصریحات كاذبة أو وثائق مزورة. في إطار التحقیق العقاري بناءا

بناءا على ذلك سنتناول في المطلب الأول المنازعات المترتبة عن عملیة التحقیق العقاري وفي

المطلب الثاني شهادة الحیازة

المطلب الأول: 

:التحقیق العقاريالمنازعات المترتبة عن عملیة 

قد یؤدي التحقیق العقاري المیداني الذي یقوم به المحقق  العقاري بعد تحلیله للتصریحات 

الحیازةبوالشهادات والإطلاع على الوثائق والقیام بمختلف  التحریات إلى رفض الإعتراف

.55،صمعمش حفیظ،المرجع السابق بوشامة یوسف،1



الفصل الثاني: المنازعات العقاریة أمام القاضي الإداريا

63

وقد یفضي وایداع  الملف ومحاضر التحقیق إلى مسؤول الحفظ العقاري الولائي المختص إقلیمیا

1التحقیق إلى إثبات ملكیة الحائز عن طریق الحیازة. 

الإداري قد یختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالتحقیق العقاري متى تعلق علیه فالقاضيبناء

العقاري الموجهة ضد المحافظ والدعوى الإداریةالأمر بالمطالبة بإلغاء مقرر رفض الترقیم العقاري 

و نستعرض ذلك فیما یلي:            .دعوى إلغاء الترقیم العقاريو إقلیمیاالمختص

الفرع الأول:

دعوى إلغاء مقرر رفض الترقیم العقاري

بإعداد مقرر رفض إذا كانت نتیجة التحقیق العقاري سلبیة، یقوم مدیر الحفظ العقاري الولائي

الترقیم العقاري ویتم تبلیغه إلى الطالب في حالة الإجراء الفردي أو إلى الوالي ورئیس المجلس 

یداع طلب فتح من تاریخ إأشهر6الشعبي البلدي في حالة الإجراء الجماعي في أجل لا یتعدى

.2التحقیق العقاري

أمام المحكمة  التي یقع بدائرة قاريیمكن للطالب رفع دعوى  إلغاء مقرر رفض الترقیم الع

محل التحقیق العقاري ضد وزیر المالیة الذي یمثله مدیر الحفظ العقاري الولائي العقار اختصاصهإ

تبلیغ القرار و ذلك بتداءا من تاریخة بأربعة أشهر إمع مراعاة الأجل القانوني لرفع  الدعوى المحدد

أشهر 4التي تنص:" یحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة ب من ق إ م إ 829بموجب المادة 

عیاد وهاب، إثبات الملكیة العقاریة عن طریق التحقیق العقاري في النظام القانوني الجزائري، رسالة مقدمة لنیل درجة 1

.130، ص 2018علوم في القانون الخاص، فرع القانون العقاري، كلیة الحقوق، قسنطینة،،الدكتوراه 

.71سابق، ص المرجع معمش حفیظ، البوشامة یوسف،2
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یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي أو من تاریخ نشر القرار 

.الإداري الجماعي أو التنظیمي

للقضاء بإلغاء مقرر الترقیم.1طلب الإلغاء على أحد عیوب القرار الإداري یؤسسكما ینبغي أن

فتتاحیة بالقرار عقاري، كما یجب إرفاق العریضة الإالعقاري الصادر عن المدیر الولائي للحفظ ال

المطعون فیه أي مقرر رفض  الترقیم العقاري تحت طائلة عدم القبول ما لم یوجد مانع مبرر  

ل الطعن وتقدیر مشروعیته من عدمها.لیتمكن القاضي الإداري من بسط رقابته على القرار مح

الفرع الثاني:

:الإداریة الموجهة ضد المحافظ العقاري المختص إقلیمیاالدعوى 

جراء المتعلق بتأسیس إ27/02/2007المؤرخ في02-07رقممن القانون16تقتضي المادة 

على المحافظ العقاري أن یقوم بالترقیم العقاري 2007سنة 51لمعاینة حق الملكیة ج ،ر،ع 

بمعنى 

المعاینة أثناء التحقیق في السجل العقاري وذلك بالتأشیر على مجموعة البطاقات شهر الحقوق 

2العقاریة المؤقتة.

یتم إعداد سند الملكیة بعد الشهر ثم یرسله إلى مدیر الحفظ العقاري الولائي الذي یتولى تسلیمه 

:لرفع دعوى ضد المحافظ العقاريحالتینلصاحب طلب التحقیق.  هناك 

بن طالب زریقة، التحقیق العقاري كآلیة لاكتساب الملكیة العقاریة الخاصة، مقدمة لنیل شهادة الماستر،تخصص قانون 1

.61، ص2019الأعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

.61، ص المرجع نفسه 2
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إجراء الإیداع الخاص بمقرر الترقیم العقاري عندما یرفض المحافظ العقاري عملیةولى:الحالة الأ 

-76من المرسوم رقم 100في المادة مسببا رفضه على إحدى الحالات المنصوص علیها  

یبقى لمعلق بتأسیس السجل العقاري، ففي هذه الحالةالمت1976مارس 25المؤرخ في 63

في المختصة إقلیمیا.1الطعن قضائیا أمام المحكمة الإداریة م العقاري إلاّ للمستفید من مقرر الترقی

یداع الصادر من المحافظ  العقاري قرارا قرار رفض الإیداع  على أساس إعتبار قرار رفض الإ

إداریا  شریطة أن  یكون المدعي ممثلا بمحام وجوبا تحت طائلة عدم القبول عملا بنص المادة 

جراءات المدنیة والإداریة، مع الإشارة إلى أن  تمثیل الدولة والأشخاص من قانون الإ826

من 827المعنویة العامة سواء بصفة مدعیة أو مدعى علیها  بمحام غیر وجوبي طبقا للمادة 

.قانون إجراءات  المدنیة و الإداریة

فتتاحیة لإمع العریضة ایستوجب في كل الأحوال إرفاق نسخة من القرار محل دعوى الإلغاء

للدعوى تحت طائلة عدم قبول ما لم یوجد مبرر شرعي،  وهذا بغیة تمكین المشرع القاضي 

2الإداري من بسط رقابته على القرار محل الطعن وبالتالي تقریر مدى مشروعیته من عدمها. 

تتمثل في قیام المحافظ العقاري بشهر الترقیم العقاري للحائز المستفید من إجراء   الحالة الثانیة:

التحقیق العقاري،  رغم وجود سند ملكیة مشهر لفائدة الغیر،   فیحق للمالك الحقیقي رفع دعوى 

مع وجوب رفع دعوى 3للمطالبة بإلغاء الترقیم العقاري،قضائیة أمام المحكمة الإداریة المختصة 

، العدد التاسع، كلیة الحقوق مجلة الفكرن، التحقیق العقاري كإجراء لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة، رحایمیة عماد الدی1

.114صوالعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،  تیزي وزو، 

.62بن طالب رزیقة، المرجع السابق، ص 2

.178صالمرجع السابق ، حمدي  باشا عمر،  3
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كتشاف الفعل الضار تحت طائلة سقوط المطالبة ؤولیة في أجل سنة تبدأ من تاریخ إسالم

.القضائیة

رتكبه المحافظ العقاري أثناء تأدیة إتكون الدولة مسؤولة عن الخطأ الذي عند المطالبة بالتعویض 

ا لأن المسؤولیة هن74-75من الأمر رقم 23لنص المادة مهامه والذي سبب ضررا للغیر طبقا

تقوم على أساس فكرة الضمان فهو یعمل لحسابها كما تصرف في هذه الحالة بموجب السلطات 

الولائیة المخولة له،  وعلیه یجب أن تتحمل كافة الأضرار المترتبة عن أخطائه  طالما علاقة 

.في حالة الأخطاء الوظیفیة العادیةالتبعیة لا تزال قائمة.  هذا لا  یكون إلاّ 

الجسیمة التي یرتكبها المحافظ العقاري تجیز للدولة الرجوع علیه  بما دفعته من  الأخطاءلأنّ 

تعویض، من خلال رفع دعوى إداریة من طرف مدیر الحفظ العقاري  المختص إقلیمیا ضده،  

متى حصل الطرف المضرور على تعویض من قبل الدولة حتى یتسنى لها الرجوع على المحافظ 

تعویض، فتخضع شروط رفع دعوى إلى أحكام قانون الاجراءات المدنیة العقاري بما دفعته من 

1عتبار قانون الشهر العقاري لم یتضمن  شروط و إجراءات ممارستها. ،على إوالإداریة 

كتشاف الضرر،  وإلا سقطت الدعوى بعد وى التعویض في أجل سنة من تاریخ إوعلیه ترفع دع

.سنة حسب القواعد العامة15مرور 

.62السابق، ص بن طالب رزیقة، المرجع 1
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الفرع الثالث :

دعوى إلغاء الترقیم العقاري المشهر

و المكسب العقاري الإیجابي إلى إثبات ملكیة الحائز عن طریق الحیازة والتقادمالتحقیق یؤدي 

على أساس المحضر النهائي المنصوصالولائيیصدر مسؤول مصالح الحفظ العقاربالنتیجة 

مقررا بالترقیم العقاري بإسم 27/02/2007في المؤرخ02-07من قانون  13عنه بالمادة 

المالك المعني للعقار  محل التحقیق العقاري محافظ أو یرسل إلى المحافظ العقاري قصد التنفیذ 

02-07من نفس القانون 16ا للمادة من خلال شهر هذا الإجراء "الترقیم بالسجل العقاري طبق

المؤرخ في 02-07وم النموذج الملحق بالمرسوعلى أساس ذلك بعد سند الملكیة المحدد ب

19/05/20081.

غیر أنه بمجرد إكتشاف أن هذا الترقیم على  أساس تصریحات كاذبة أو وثائق مزورة لمدیر 

مصالح الحفظ العقاري الولائي  الحق في رفع دعوى أمام المحكمة الإداریة  المختصة من أجل 

مع تقدیم شكوى جزائي أمام السید 02-07من قانون 18للمادة للمعني طبقا اري إلغاء الترقیم العق

تبین مدى ومن هنا تبین لنا هذه المادة ،وكیل الجمهوریة طبقا للقواعد العامة لقانون العقوبات 

2.العامة نسجام هذا النص والقواعد الإداري بالقاضي الجزائي و مدى إرتباط القاضيإ

المتضمن تأسیس إجراء معاینة حق الملكیة العقاریة و 02-07قانون رقم من 17كما أن المادة 

تسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري أن ترفع دعوى إلغاء مقرر رفض الترقیم العقاري 

1خلال الآجال المقررة قانونا. 

مجلة الإدارة و التنمیة للبحوث محمودي عبد العزیز، التحقیق العقاري كآلیة جدیدة لتسلیم سندات الملكیة العقاریة الخاصة، 1

.113حلب، بلیدة، ص الثالث، جامعة سعد، العددو الدراسات

.113، ص المرجع نفسه2
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مذكورة أعلاه بأربعة أشهر، یسري أجل الطعن  في المقررات المن ق إ م إ 829دت المادة قد حدّ 

بتداء من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من مقرر رفض الترقیم العقاري المشهر أو بنسخة من إ

ولا یجوز الإحتجاج بأجل الطعن ،مقرر رفض  إجراء الإیداع الخاص بمقرر الترقیم العقاري 

ه في تبلیغ المقرر المطعون فیه إذا أشیر إلیمن نفس القانون إلاّ 829المادة ص علیه في المنصو 

أو إداریة مختصةوینقطع أجل الطعن  في حالة ما إذا  تم الطعن في المقرر أمام جهة قضائیة

أو في القوة القاهرة ، في حالة  طلب المساعدة القضائیة أو في حالة وفاة المدعي أو تغیر أهلیته 

2القانون.من نفس 832و 831عملا بالمادتین ،أو  الحادث المفاجئ

الإداریة بنسخة من المقرر موضوع دعوى من ق إ م إ یجب أن ترفق الدعوى 816موجب المادة ب

الإلغاء ما لم یوجد مانع من تقدیمه بسبب إمتناع المدیریة الولائیة للحفظ العقاري من تمكین 

بتقدیم ري مدیر الحفظ العقایأمر القاضي،3و في هذه الحالة.المقررنسخة من هذا المدعي من 

ئج القانونیة المترتبة من هذا الإمتناع.نسخة من المقرر في أول جلسة، و یستخلص النتا

على وجوب أن تتضمن عریضة الدعوى الإداریة الرامیة إ م إ، من ق819لمادة حسب نص  ا

أو إلغاء مقرر رفض إجراء إلغاء مقرر رفض الترقیم العقاري أو إلغاء الترقیم العقاري المشهرإلى

من نفس القانون 15الإیداع الخاص بمقرر الترقیم العقاري، البیانات المنصوص علیها في المادة 

ها تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا وتشمل هذه البیانات الجهة القضائیة التي ترفع أمام

الإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي المدعى إسم ولقب المدعي و موطنه والدعوى.

.63-62بن طالب رزیقة،المرجع السابق، ص 1

.126المرجع السابق، ص عیاد وهاب،2

.129، صالمرجع نفسه3
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ومقره الإجتماعي وصفة ممثله القانوني وعرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي علیه

.1المؤیدة للدعوىو الوثائقالمستنداتقتضاء إلىعند الإس علیها الدعوى والإشارةتؤس

مطلب الثاني:ال

منازعات شهادة الحیازة

زة على العقار محل طابعا رسمیا یثبت للحائز حقه للحیاهادة الحیازة هي مقرر إداري یكتسيش

أنه جراءات التسجیل والإشهار. وأن هذه الشهادة لا ترقى إلى سند الملكیة إلاّ الشهادة بعدم إتمام إ

.2الملكیة وهذا عن طریق التقادم  المكسبكتسابیمكن أن تشكل سندا قویا لإ

ائز مدعم یطرح لشهادة الحیازة طابع قانوني كسند حیازي مؤقت قائم على تصریح شرفي للح

للمستفید.بشهادة الشهود وهذا ما إنجر عنه ترتب صلاحیات هامة

حق الإستعمالة وتمنح للحائز داریة السریعة والبسیطإعدادها وتسلیمها بالإجراءات الإكما تمیز

لى بعض الصلاحیات والتصرفات العامة التي لا تعترف بها متع ،إضافة إستغلال أي التوالإ

خرى مما قد تشكل ضرر للمالك ة أو الحقوق العینیة العقاریة الأما عدا الناقلة للملكیللمالكإلاّ 

.3الحقیقي عند الظهور

130ص عیاد وهاب ،المرجع السابق،1

ضیف أحمد ،اكتساب الملكیة العقاریة بالتقادم في ضوء مستجدات القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في 2

.278،ص 2016ةبكر بلقاید، تلمسان ،سنأبيالحقوق، فرع القانون الخاص ،جامعة 

.83ص ،سابقالمرجع الزاید سیدي علي، 3
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25-90من القانون رقم 39المادة المحدثة بموجب 254-91من المرسوم رقم 6تنص المادة 

ادة الحیازة و تسلیمها على "تودع العریضة المحدد لكیفیات إعداد شه18/11/1990المؤرخ في 

عداد شهادة الحیازة و تسلیمها لدى المصلحة  المعنیة بالبلدیة.المتضمنة إ

ساحته أن تتضمن العریضة كل البیانات المفیدة حول طبیعة العقار محل الحیازة وقوامه ومیجب

عباء التي قد یكون العقار والأو الحائزین وتبین عند اللزوم الحقوق ووضعیته وكذا هویة الحائز أ

1محملا بهما مع تعیین المستفیدین.

إمكانیة نّ ة وهي مجرد واقعة مادیة لا غیر فإلى مرتبة عقد الملكیوبما أن شهادة الحیازة لا ترقى إ

.2ستحقاق وارد جداالمالك الحقیقي وإقامته لدعوى الإظهور

في هذا المطلب سنقوم بدراسته في فرعین ، الفرع الأول شروط رفع دعوى الحیازة ، و كفرع ثاني 

ة.                                                                             سندرس آثار دعوى الحیاز 

من القانون39المحدثة بموجب المادة هاالمحدد لكیفیات إعداد شهادة الحیازة و تسلیم،254-91المرسوم التنفیذي رقم 1

.1365،ص31/01/1991فيةالمؤرخ،36عدد سمیةالر ریدة الج،البالتوجیه العقاريالمتعلق 25-90رقم

عابدین رحماني، دور شهادة الحیازة في تطهیر الوضعیة العقاریة، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات الحصول على زین ال2

.40، ص 2015لخضر، الوادي، ةجامعة الشهید حم،شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عقاري، قسم الحقوق 
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ول:الفرع الأ 

شروط رفع دعوى الحیازة

ازة مؤسسة على الحی02-07رقم عتراف بالملكیة العقاریة في نظر القانون لإاتعد عملیة

سب طبقا لأحكام الحیازة التقادم المكعن طریق العقارتسابكالقانونیة الصحیحة التي أدت إلى إ

.1الواردة في القانون المدني

قانونیة وتكون سبب من أسباب كسب الملكیة بالتقادم هاالثار منتجة لآلكي تصبح الحیازة صحیحة

من 808یوب المنصوص علیها في المادة یجب أن تكون خالیة من الع،وفقا للقانون المدني

التي نصت على أن:" لا تقوم الحیازة على عمل یأتیه الغیر على أنه مجرد رخصة القانون المدني 

أو على عمل یتحمله على سبیل التسامح". 

تجاه من ة أو كان فیها أي لبس  فلا یكون لها أثر إو حصلت خفیأما إذا إقترنت الحیازة بإكراه أ

.2وقع علیه الإكراه أو أخفیت عنه الحیازة 

یشترط في طالب شهادة الحیازة أن یكون 254-91من المرسوم رقم 8/2ادة م المعملا بأحكا

جراءات یة والإداریة وبعد صدور قانون الإجراءات المدنمن قانون الإ3/4ا بمفهوم المادة حائز 

.2008فیفري 25ي ف09-08والإداریة الجدید بموجب القانون رقم المدنیة 

و 07/02طبقا للقانون رقم (لتسویة سندات الملكیة العقاریة في القانون الجزائري، كآلیةفرید، التحقیق العقاري ةبق1

.299ص ،د س ن ،، أستاذ مساعد بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة)المرسوم التطبیقي له

في الحقوق،  تخصص قانون خاص، جامعة عة زینب، الحیازة في القانون المدني،  مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر تر بو 2

.18، ص2019أكلي محند  أولحاج، البویرة، 
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كلما توافرت شروط الحیازة القانونیة یمكن حمایة هذه الأخیرة عن طریق الدعوى التي أقرها 

جراءات المدنیة والإداریة التي تنقسم بدورها واعد القانون المدني أو قانون الإالمشرع من خلال ق

إلى شروط موضوعیة وأخرى شكلیة.

و فیما یلي نستعرض هذه الشروط .

عیة:شروط الموضو الأولا: 

ها  المادي والمعنوي یجب على ذلك أن تتوفر على شروط ضافة إلى إستیفاء الحیازة  لركنیإ

ن الموجب القانوني، هادئة، متصلة، علنیة وغیر مجردة م1صحتها بحیث یجب أن تكون الحیازة

.2لتباس أو یكون المدعي حائزاخالیة من  الإ

من ق إ 524بمفهوم  المادة في طالب الحیازة أن یكون حائزا یشترطأن یكون المدعي حائزا:-1

ممن كان حائزا ،سترداد الحیازة یجوز رفع دعاوى الحیازة فیما عدى  دعوى إ:"م إ و التي نصت 

هادئة وعلنیة ومستمرة لا بواسطة غیره لعقار أو لحق عیني عقاري أو كانت حیازته بنفسه أو 

.ستمرت هذه الحیازة لمدة سنة على الأقل" یشوبها إنقطاع وغیر مؤقتة  دون لبس وإ 

أن یكون طالبشهادة254-91من المرسوم التنفیذي رقم 02تطبیقا لنص الفقرة الثانیة من المادة 

ها الشروط التي تؤكد.3من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة424زة حائزا بمفهوم المادةالحیا

.4قلستمراریة لمدة سنة على الأهذه المادة زیادة إلى  شرط الإ

.8سابق، ص المرجع الزین العابدین رحماني، 1

.58، ص 2002سماعین  شامة،  النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، دراسة وصفیة وتحلیلیة، دار هومة، 2

المدنیة الإجراءاتالمتضمن قانون 2008فبرایر 25لمؤرخ في ا09-08من قانون رقم524تقابلها المادة 3

،السالف الذكر.والإداریة

.24عیاد وهاب، المرجع السابق، ص 4
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نتفاع بالشيء ن یعم إلى الإا مأمّ ،تكون ظاهرة یشترط في الحیازة أن :أن تكون الحیازة علنیة-2

سرا فلا یجوز له التمسك بصحة حیازته ضد من كان یخفي عنهم هذا السر لكون الحیازة المحاز

.1یها الكتمان تكون قائمة على الشك و لا یجوز التمسك بها في مواجهة الغیرلالتي یظهر ع

دون أن فاع بالعقار المحازنتقدرة الحائز على الإیقصد بهدوء الحیازةأن تكون الحیازة هادئة:-3

،2لى القوة والعنف. وإذا كان هناك نزاع أو تخالف بین الحائز والمالك فتنقطع الحیازة كذلكیلجأ إ

كراه أو عنف فتتحول الحیازة الهادئة إلى حیازة مغتصبه و نفس الأمر إن ا إذا أصبح هناك إأمّ 

و یقصد ،حائزكان الإكراه مادیا أو معنویا و قام به الحائز بنفسه أو شخص أخر لحساب ال

الحیازة بإكراه ضد الحائز السابق فإذا كانت هناك قوة  تكون یكون الحائز حصل على بالهدوء ألاّ 

.3ثارها ولا تصلح للتقادمته مشوبة بعیب الإكراه ولا تنتج آحیاز 

ات الحیازة لى إلغاء سنو كل حیازة تنقطع لمدة سنة  تؤدي إأن تكون الحیازة متصلة:  -4

عندما یعین توالي أعمال السیطرة المادیة  من الحائز على 4خیرة متصلةوتكون هذه الأالسابقة 

قطعة وغیر نقطاع فإن الحیازة تصبح مت، فإذا لم یتحقق هناك إالعقار الموحد في فترات متصلة

.5المكسبلحمایة الحائز لا بدعاوي الحیازة ولا للتملك بالتقادممستمرة ولا تصلح أساسا

.9سابق، صالمرجعالزین العابدین، 1

Amar, propriété et régime foncier en AlgérieALOUI2

(Foncier), 7ème Edition, Algérie, 2013, p. 36.

.19-18سابق، ص المرجع الزینب، ةترعبو 3

.9سابق، صالمرجع الزین العابدین رحماني، 4

37..Amar, Ibid, pALOUI5
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لى سبب هو أن تكون الحیازة مستندة إتكون الحیازة غیر مجردة من الموجب القانوني:أن -5

إلى سند قانوني یبرر حیازته حتى ولو في حیازته أن الحائز یجب أن یستند قانوني مما یعني 

.1كان هذا السند معیبا أو یتصرف كأنه مالك للعقار أو الحق العیني العقاري الذي یحوزه

شتبه فیها عنصر ن الحیازة مشوبة بعیب اللبس إذا إتكو لتباس:أن تكون الحیازة خالیة من الإ -6

لتي تصیب الركن خرى امعنوي للحیازة مقارنة بالعیوب الأالركن الفعیب اللبس یصیب،القصد

.2ذا كان الحائز یحوز لنفسه أو یحوز لحساب غیرهالمادي فلا یعرف إ

:ثانیا:  الشروط الشكلیة

المحدد لكیفیات 254-91ة من المرسوم التنفیذي رقم ضمن المشرع الجزائري في المادة الثالث

.3وإعداد شهادة الحیازة وتسلیمها أحكام تتضمن كیفیة إعداد وتسلیم شهادة الحیازة

نص ضافة إلى الشروط المتعلقة بالوضعیة القانونیة للعقار لإعداد شهادة الحیازة القانونیة وفقا لإ

ا لأحكام ذا كانت الحیازة ممارسة وفقإلاّ ، لا تقبل العریضة إ254-91من المرسوم رقم 2/2المادة

قل وكان الأمر متعلقا بأراضي لمدنیة والإداریة منذ سنة على الأجراءات امن قانون الإ413المادة 

مسح الأراضي الملكیة الخاصة التي لم تحرر عقودها وتقع في بلدیة أو جزء من بلدیة لم یتم 

هي:الشروط.و هذه4فیها

ة  المنازعات العقاریة، ؤ بیر یاسین، دعوى الحیازة، عرض في مجزو سراوي عبد االله، شطبي رضوان، لكككبار ربیع، ز 1

.10، ص 2019جامعة الحسن الثاني، عین الشق، د ب ن، 

.95سابق، ص المرجع الفواتیح احمد، 2

.264سابق، ص المرجع الضیف احمد، 3

.49مش حفیظ، المرجع السابق،ص عبوشامة یوسف،م4
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حیازته للعقار او الحق العیني العقاري مدة سنة ستمرتهو أن تكون الحیازة قد إ:شرط المدة-1

المجلس الأعلى سابقا محكمة العلیادكراه أو عنف. وقد أكّ على الأقل قبل التعرض لها بدون إ

تجت من شهادة الشهود توافر عناصر الحیازة ستن.المحكمة لما إحالیا على مدى أهمیة هذا الشرط 

بها تكون لولم تحقق معهم حول مدةالحیازة وتاریخ الإخلا167و 166طبقا لمقتضیات الفصلین 

.1للنقضقرارها تعلیلا ناقصا و عرضة قد عللت 

أو حق عیني إذا حاز الشخص عقارا لاّ ما سبق أنه لا یمكن ممارسة دعاوى الحیازة إیفهم م

.عقاري مدة سنة على الأقل 

جمع بین الهدف من شرط عدم الوى الملكیة:الجمع بین دعوى الحیازة وبین دععدم جواز-2

وهي حمایة الحیازة في الحیازة ألاّ لملكیة هو تحقیق الغایة من دعاوى ادعوى الحیازة وبین دعوى

ذاتها بغض النظر عن أصل الحق لأن تعرض القاضي لأصل الحق قد یؤدي إلى الحكم على 

عتمادا على ملكیة الخصم رغم ثبوت الحیازة وتوفرها على الشروط القانونیة المطلوبة وهو .إالحائز 

.2ما یتعارض مع الغرض المقصود من دعاوي الحیازة 

منشور یعرض بعنوان "دعوى الحیازة 6948/90ملف عقاري رقم ،1995مارس 7صادر بتاریخ 475قرار عدد 1

.8ص،2017والاستحقاق"، ماستر الأسرة والتوثیق، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، فاس،

.11، ص .سابقالمرجع البیر یاسین، سكبار ربیع، زكراوي عبد االله، شطبي رضوان، لك2



الفصل الثاني: المنازعات العقاریة أمام القاضي الإداريا

76

الفرع الثاني: 

الحیازةثار دعوى آ

الحیازة والتي تختلف أنواع الأحكام الصادرة في دعوى سنحاول من خلال هذا المطلب إستعراض

ثم ثانیا سنقوم بدراسة حجیة الحكم ،حكام الصادرة في دعوى الحیازة المدروسة أولا من أنواع الأ

الصادر في دعوى الحیازة.

أولا: أنواع الأحكام الصادرة في دعوى الحیازة:

على عین المكان وغیره من ستعمال وسائل التحقیق أو الوقوفإستكمال إجراءات المحاكمة وإ بعد 

:فرضیتین لیها أعلاه: فالحكم في دعوى الحیازة له الآلیات التي سبقت الإشارة إ

ز الحقیقي للعین فإنها إذا تبین للمحكمة أثناء سریان دعوى الحیازة من هو الحائالفرضیة الأولى:

ستحقاق حیازته وتقضي على خصمه بعدم التعرض له بأي نوع من أنواع التعرض.بإتقضي له 

نه حائز للعقار. هي الحالة التي یدعي فیها كل من المدعي والمدعى علیه بأالفرضیة الثانیة:

لى أنها لك ورغم كل ما كل ما للمحكمة من آلیات التحقیق إدعائه بأدلة تفید ذوكل منهما یؤكد إ

.1ن الحالات لا تتوصل إلى الحائز الفعليفي الكثیر م

ثانیا:حجیة الحكم الصادر في دعوى الحیازة:

تطبیقا للقواعد العامة في حجیة الأمر المقضي للحكم الصادر في الحیازة حجیة الأمر المقضي 

نه لا ل فیه من دعوى ونتیجة لهذا إذا رفع شخص دعوى  وخسر الدعوى فإبالنسبة لما فصّ 

.19كسبیر یاسین ، المرجع السابق،ص كبار ربیع، زكراوي عبد االله ،شطبي رضوان ، ل1
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ل فیها مرة أخرى والحجیة قاصرة على الدعوى التي فصّ الدعوىیستطیع أن یعود فیرفع نفس 

1الحكم.

من الإشكالات وللتقرب من فهمها حكام الصادرة في دعوى الحیازة العدیدیر حجیة الأثلازلت ت

ة لا ومن خلال مقاربتها وباقي دعاوى الحیاز ستعمل على مقاربتها من خلال دعوى الملكیة أو ت

خرى ثانیا.الأ

ستحقاق:دعوى الحیازة في مواجهة دعوى الإحكام الصادرة فيحجیة الأ-1

ستحقاق. ذلك أن دعوى دعوى الإلیس للأحكام الصادرة في دعوى الحیازة حجیة في مواجهه

المحكمة المعروض علیها نّ الحیازة من حیث الموضوع ،ولذلك فإستحقاق تختلف عن دعوىالإ

نّ خسر دعوى الحیازة بالحق في الإستحقاق بالتساوي ، بل إدعوى الملكیة أن تقضي لمن 

من حیث الحكم  جاهل كل ما قرره قاضي الحیازة سواءستحقاق تتالمحكمة عند بتها في دعوى الإ

2أو القرارات أو الأدلة المثبتة للحیازة.

الحیازة:وى الحیازة في مواجهه باقي دعاوى دعحكام الصادرة في حجیة الأ-2

فیما لاّ ي بالحیازة في مواجهة باقي دعاوى الحیازة لا یعتد بالحكم الأول إفي حجیة الحكم القاض

خذ الطرفین ، فإذا صدر حكم في الدعوى بأن ر الذي یوفر الحیازة من عدمها لأیخص التقری

رفع دعوى جدیدة لحمایة المتطلبة قانونا فهنا، لا یجوزوساط ازة المعتد بها لا تتوفر فیها الأالحی

الحیازة لم نّ سترداد الحیازة على أساس أّ .على عكس ذلك إذا حكم برفض دعوى إالحیازة هذه 

فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، دراسة لمجموعة المرافعات وأهم التشریعات المحكمة لها، الطبعة الثانیة، 1

.129ص،1981، مصر،دار النشر، النهضة العربیة 

.39ص ،دسن ،حمایة الحیازة، منشورات دار الفكر الجامعي، دبنىعبد الحكیم فوده، محامي بالنقض،  أحكام دعاو 2
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من رفع دعوى منع التعرض على أساس وجود تعرض مادي لكنه لم فلا یوجد ما یمنع،تسلب 

.1یصل حد سلب الحیازة

من یة المطالبة بالتعویض مكانالحكم القاضي بإسترداد الحیازة إالمترتب عنثر كذلك من الأ

.وفي حالة رفع دعوى وقف ذا تمت المطالبة به إلاّ ر للحائز ولا یقضي بهذا التعویض إضر 

الشرعي مع إلزامه بإرجاع الحالة الأعمال الجدیدة قد تقضي  المحكمة بالتعویض ضد حائز الغیر 

2لى ما كانت علیه.إ

:ثلاث حلولنه في هذه الفرضیة لا یخرج عن قول ألكن مجمل ال

تقضي المحكمة ببقاء الحیازة لهما معا وفي نفس الوقت و إبقاء الحالة على ما كانت الحل الأول:

ستحقاق لفض النزاع.ه ودعوة المتضرر لممارسه دعوى الإعلی

لى جهة ناد الشيء إسالمتنازع فیه وإ قضائیة على العین أمرت المحكمة بحراسة الحل الثاني:

منع الأطراف من التصرف في العین إلى حین صدور حكم في دعوى الإستحقاق تعینها المحكمة و 

القاضي أن مصلحة الدعوى والأطراف في حرماتهم معا من التصرف في العین وذلك عند رؤیة

3یا لأي نزاع .تفاد

.20سابق، ص المرجع البیر یاسین، سكبار ربیع، زكراوي عبد االله، شطبي رضوان، لك1

.20ص المرجع نفسه، 2

3
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لها رجحان أدلته مع إلزامه الدعوى في حالة ظهر أحد أطرافإلىكمة تستند المحالحل الثالث:

بتقدیم حساب عن الثمار إذا تعلق الأمر بأرض یتم زرعها أو ما شابه ذلك.

الحراسة القضائیة لأحد الأطراف أو إسنادها في یرى الفقه أنه في حالة الحكم بوضع العین تحت

الطرف صداره لحكمه النهائي بإلزام یصدر القاضي أثناء سریان الدعوى حكما تمهیدیا أو عند إأن 

أجل له لمباشرة هذه الدعوى تحت طائلة زوال الأول باللجوء إلى دعوى الإستحقاق بل وتحدید

.1الحراسة القضائیة وإبقاء الحالة على ما كانت علیه قبل مباشرة دعوى الحیازة 

.20سابق، صالمرجع البیر یاسین، سشطبي رضوان، لك،زكراویعبد االله ،ربیع كبار 1
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الفصل الثاني بخصوص ما یتعلق بالمنازعات العقاریة المرفوعة أمام لنا من خلال دراسةتضحإ

ازعات القاضي الإداري. والتي یختص بالنظر فیها وخصوصا فیما یتعلق بالملكیة العقاریة والمن

.غاء والإبطالالمترتبة عن الحیازة ودعاوى الإل

:لى مبحثیناضي الإداري تم تقسیم هذا الفصل إالقفي إطار دراستنا حول المنازعات العقاریة أمام 

لى دعوى إلغاء الدفتر العقاري الذي یعتبر سند إداري على أساس التطرق فیه إالمبحث الأول تم 

صادر من طرف المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا والشروط الواجب توافرها أنه تصرف قانوني

.ائلة عدم القبوللرفع دعوى إلغاء الدفتر العقاري تحت ط

ا في المبحث الثاني تطرقنا فیه إلى المنازعات المترتبة عن عملیة التحقیق العقاري بالنسبة أمّ 

هذا المقرر قابل للطعن فیه أمام القضاء الإداري لدعوى إلغاء مقرر رفض الترقیم العقاري فإنّ 

.تبلیغ هذا المقررأشهر تسري إبتداء من تاریخ4خلال أجل 

ن الدولة افة إلى الدعوى الإداریة الموجهة ضد المحافظ العقاري المختص إقلیمیا وبذلك تكو بالإض

.رتكبه المحافظ العقاري أثناء تأدیة مهامه والذي تسبب بضرر للغیرعن الخطأ الذي إمسؤولة

تشافإستفادة كذلك دعوى إلغاء الترقیم العقاري التي یرفعها مدیر الحفظ العقاري الولائي في حالة إك

.على تصریحات كاذبة أو وثائق مزورةطالب التحقیق بناء 
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نزاعات وهذا یعود أساسا إلى عدم عدةالإداریة أو الأفراد یثیرأصبح العقار المملوك للهیئات

ومن جهة أخرى یعود إلى عدم مواصلة تنفیذ ،الإعتناء بعملیة المسح العقاري هذا من جهة 

الذي بسبب التضارب في مجال الأملاك العقاریةو التنظیمیة المتعلقة بالمسحالقانونیةالنصوص 

على أملاك سبق إشهارها بعقود یظهر في مصالح الشهر العقاري التي تتولى إشهار عقود

المتضمن إجراءات التقادم 83/352التي ظهرت في المرسوم مثل عقود الشهرة،رسمیة

بموجب القانون رقم الملغىعتراف بالملكیة العقاریة إالمتضمن الشهرة و المكسب و اعداد عقد

یتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق ، 07-02

شكالات التي أثارها في الواقع الملكیة وذلك نظرا لسلبیاته والإلیحل محله سند.التحقیق العقاري

لغرض منه إجراء تحقیق دقیق ومفصل إلا أنه رغم الإجراءات العملیة التي تكون تحت فاالعملي،

التي تتمثل في طول وتعقید إشراف الدولة لتجنب الغش والتعدي على الأملاك نظرا للسلبیات

.الملفاتةلمحققین العقاریین المختصین وكثر الإجراءات وذلك لنقص ا

لكیة والحیازة لتكریس الحق العقاري كشهادة الحیازة والتحقیق فالقاضي العادي یتدخل في إثبات الم

.العقاري أو الدفتر العقاري وشهادة الترقیم العقاري

طرفا فیه بغرض إلغاء الإدارةلنزاعات عندما تكون كما أن  القاضي الإداري یختص في ذات  ا

المنازعة المتعلقة بشهادة تنفیذها عند نظره فيأو إقرار السندات التي تثبت هذه الحقوق، أو

الحیازة أو شهادة الملكیة العقاریة أو عند الطعن بالإلغاء في الدفتر العقاري أو قرارات المحافظ 

.والإشهارالعقاري برفض الإیداع

كذلك ینظر القضاء العادي والقضاء الإداري في المنازعة العقاریة بموجب الإختصاص الذي خوله 

الجهات للفصل تنازع بین تلكأنه تبرر حالات في الواقع القضائي تطرحالقانون لكلیهما، غیر
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في هذا النوع من المنازعة ومر ذلك بتعدد المنازعات العقاریة بتعدد القوانین المنظمة لها وتشعبها، 

الإلمام بها في غیاب نظام تخصص القضاة من أین یصعب على الجهات القضائیة بنوعیها

في المیدان العقاري من ناحیة أخرى، تشكلخلات الإدارة بالتنظیم والضبطناحیة و كثرة تد

عتبارها هیئة قضائیة سامیة تضمن إل في المیدان العقاري القضائیة بمحكمة التنازع ضابط الفص

ة.المزدوج الذي تشكل قمة هرمقضاءالسیر الحسن لنظام ال

القضائیة المختصة في مجال المنازعات من الملاحظ أن المشرع الجزائري لم ینص على الجهة

لو ترك المجال أمام المتقاضي في المنازعات العقاریة بصفة دقیقة، بحیث كان من الأجدر

الحالات یتبین عدم قدرة المشرع الجزائري على تحدید الجهة القضائیةالإداریة و في غالب

عامه لا یمكن أن تنطبق في في كثیر من الأحیان یستعمل تعابیرصاحبة الإختصاص. حیث

لیا عدم وضوح جالقوانین المنظمة للملكیة العقاریة العامة، حیث یظهر الواقع إلا بجهد كبیر مثل:

المالكة، مما ینتج صعوبة أمام الشخص العادي الذي یرید منازعة الجهة المسیرة من الجهة

.الإدارة

شكالات لعدم إتباع المشرع الإصدارات الإختصاص الموضوعي فیه الكثیر من أما من ناحیة الإ

وجوب تحدید أنواع القرارات القانونیة بالتسلسل هذا الأمر یجب إعادة النظر فیه ضف إلى ذلك

.الإداریة القابلة للطعن فیها أمام القضاء الإداري

فتقار إلى خاصیة إمنه أن القضاء الإداري یعاني من التخصص من الملاحظ بینما من ناحیة

وتعددها هذا داري في جمیع القضایا الإداریة علي تنوعهایفصل القاضي الإالتخصص بحیث

.بجمیع المجالات وخصوصا في المجال العقاريالأمر الذي یصعب علیه الإلمام

:بناءا على كل هذا یمكن لنا أن نقدم بعض الحلول أو النتائج للعمل و النظر فیها مستقبلا
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تكوین قضاة متخصصین في المنازعات العقاریة یتوزعون عبر مختلف الجهات القضائیة عادیة -1

كانت أم إداریة.

.الإعمال على خلق محاكم عقاریة إداریة لفض النزاعات المتعلقة بالمادة-2

وحدة للملكینص أو نصوص قانونیة مإصدار-3 ة العقاریة والفصل فیه فصلا دقیقا.                                              

سواء تتعلق بالنصوص العقاریة بوسائل وأدوات ناجحة تحمیه،یجب تقریر حق الملكیة-4

أوفردا.          إدارة لإعتداء الواقع مع الغیرادرءإلىالقانونیة أو الدعاوي الرامیة 

وطنیة وأیام دراسیة على مستوى الجامعات أو الندوات أو و القیام بدورات وملتقیات جهویة -5

من أجل وضع حلول للمشاكل الناجمة عن طریق تطبیق هذه على مستوى المحاكم الإداریة،

.وانینالق

وكذا المنازعات العقاریة المتعلقة إنشاء معهد وطني من أجل القیام بدراسة القانون العقاري،-6

.به

شاملة في المجال العقاري بمختلف أنواعه في الأخیر وجب على المشرع التركیز في تبني حكامة

ع والقاضي للوصول هو ما یستوجب نظاما متكاملا مبنیا على حسن التدبیر والتشارك بین المشر 

.لرؤیة إستراتیجیة موحدة لتسییر العقار والإنتفاع به

تم بحمد اللّه و عونه
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بوبعایة مریم، الدفتر العقاري كوسیلة لإثبات الملكیة العقاریة، مذكرة عماري فوزیة، .12

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة قانون الأعمال، تخصص القانون العقاري، جامعة 

.2015بجایة، ،عبد الرحمن میرة

عیاش كریمة، منازعات الدفتر العقاري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في .13

.2017تیزي وزو،صص قانون عقاري، جامعة مولود معمري،تخالقانون،

مذكرة مقدمة فرحات فاطمة زهرة، إثبات الملكیة العقاریة بواسطة الدفتر العقاري،.14

لنیل شهادة الماستر تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان 

.2016الجلفة عاشور،

التشریع الجزائري، ل العقاري ومنازعاته في یم السجمولود، همیسي إسلام، ترققادري.15

ستكمال متطلبات شهادة الماستر في العلوم القانونیة، تخصص قانون عام، مذكرة مقدمة لإ

.2017قالمة، ،1945ماي 8كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

هادة قرساس مروة، دور القاضي الإداري في المنازعات العقاریة، مذكرة لنیل ش.16

الماستر"ل مد"،تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي 

.2018تبسة، التبسي،
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مذكرة لنیل مهدي كمال، المنازعات العقاریة الناشئة عن إعداد الدفتر العقاري،.17

م تخصص القانون العقاري، قسم القانون، كلیة الحقوق والعلو شهادة الماستر في القانون،

.2018السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

نهائلي دلال، صعوبات وعوائق المسح العقاري، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة .18

.2016،الماستر حقوق، تخصص القانون العقاري، جامعة زیان عاشور، الجلفة 

ة مقدمة مذكر علي لیندة، بلقاضي أمینة، المنازعات العقاریة في التشریع الجزائري،و .19

شعبة القانون الخاص، تخصص القانون الخاص لنیل شهادة الماستر في الحقوق،

.2017ن میرة، بجایة، االشامل، جامعة عبد الرحم

:المقالات-3

مجلة الفكر،التحقیق العقاري كإجراء لإثبات الملكیة العقاریة الخاصة، رحایمیة عماد الدین،.1

تیزي العدد التاسع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،

المجلة الجزائریة ،منازعات الدفتر العقاري في التشریع الجزائري،____________.2.وزو،دسن

د ب ن ، د س ن.،للقانونو العدالة

.والعدالةالمجلة الجزائریة للقانون الدفتر العقاري في التشریع الجزائري، منازعات.3

لتسلیم سندات الملكیة العقاریة الخاصة، محمودي عبد العزیز، التحقیق العقاري، كآلیة.4

،د س ن.، العدد الثالث جامعة سعد دحلب، البلیدةمجلة الإدارة والتنمیة للبحوث والدراسات

.8، العدد ، مجلة مجلس الدولةمجلس الدولة.5
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المداخلات:-4

طبقا الجزائري (بقة فرید، التحقیق العقاري كآلیة لتسویة سندات الملكیة العقاریة في القانون .1

أستاذ مساعد بكلیة الحقوق والعلوم ) ،تطبیقي لهالمرسومو07/02للقانون رقم 

.السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، دسن

-11-25لإداري، وهران بتاریخ ز انعقد بالمركالعقاري، إالمسحدراسي حول عملیةیوم.2

1999.

النصوص القانونیة:                                                                       -5

النصوص التشریعیة:                                                                      -1

:القوانین العضویة-أ 

المتعلق بالتنظیم القضائي، 2005-07-17المؤرخ في 11-05القانون العضوي رقم،

،    06-17،المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم 2005سنة 51الجریدة الرسمیة العدد 

.2017،سنة 20، الجریدة الرسمیة العدد 2017مارس 27المؤرخ في 

القوانین العادیة:                                                                                 -ب

،یتضمن التوجیه العقاري ، الجریدة 1990نوفمبر 18المؤرخ في 25-90القانون رقم .1

نوفمبر ، المعدل و المتمم . 18، الصادرة في 49الرسمیة عدد 



قائمة المراجع

104

یتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق 2007-02-27، المؤرخ في 02-07القانون رقم .2

الملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق التحقیق العقاري،الجریدة الرسمیة العدد 

.2007،سنة 15

ن المدني ، الجریدة ، المتضمن القانو 2007مایو 13المؤرخ في 05-07القانون رقم .3

.2007ماي 13، المؤرخة في 31الرسمیة العدد 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08القانون رقم .4

.2008أفریل 23، الصادرة في 21الإداریة ، الجریدة الرسمیة العدد 

ج_الأوامر:

 المتضمن الثورة الزراعیة ، الجریدة 11/08/1971المؤرخ في 73-71الأمر رقم ،

.30/11/1971، المؤرخة في 97الرسمیة العدد 

النصوص التنظیمیة:-2

، المتعلق بإثبات حق الملكیة 25/01/1973، المؤرخ في 32-73المرسوم التنفیذي رقم .1

.20/02/1973، المؤرخة في 15لعدد الخاصة ، الجریدة الرسمیة ا

، المتعلق بتأسیس السجل 1976مارس 15، المؤرخ في 63-76المرسوم التنفیذي رقم .2

، المعدل و المتمم.1976، سنة 23العقاري ، الجریدة الرسمیة العدد 

، المتعلق بإعداد المسح 1976مارس 25، المؤرخ في 62-76المرسوم التنفیذي رقم .3

، المعدل و المتمم.1976، سنة 30الجریدة الرسمیة العدد العام،  
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، المتضمن إنشاء الوكالة 19/12/1989، المؤرخ في 234-89المرسوم التنفیذي رقم .4

الوطنیة لمسح الأراضي.

، المحدد لكیفیات إعداد شهادة الحیازة و تسلیمها ، 254-91المرسوم التنفیذي رقم .5

، المتعلق بالتوجیه العقاري ، الجریدة 25-90لقانون رقم من ا39المحدثة بموجب المادة 

.1365، ص 31/01/1991، المؤرخة في 36الرسمیة العدد 

، یتضمن قواعد إعداد 24/05/2000، المؤرخ في 115-2000المرسوم التنفیذي رقم .6

مسح الأراضي الغابیة الوطنیة.

، المتضمن إجراءات 1983ماي 12، المؤرخ في 352-83المرسوم التنفیذي رقم .7

التقادم المكسب و إعداد عقد الشهرة و المتضمن إعتراف بالملكیة العقاریة ، الجریدة 

02-07الملغى بموجب القانون رقم 1983ماي 24، المؤرخ في 21الرسمیة عدد 

، 2007فبرایر27، الموافق ل 15، الجریدة الرسمیة العدد 1428صفر 9المؤرخ في 

تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق المتضمن 

التحقیق العقاري . 

القرارات القضائیة:-6

.12/07/1995المؤرخ في 130145قرار الغرفة المدنیة،المحكمة العلیا في .1

، تحت رقم 2000أفریل11حكم صادر عن القسم العقاري لمحكمة باتنة بتاریخ .2

( حیث أن الإثباتات تضع حدا لمعارضة  المدعي علیه الغیر مؤسسة، 3103/99
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الأمر الذي یتعین معه القضاء، بإلغائها و سوق المدعیة إلى مواصلة إجراءات عقد 

الشهرة).

2002-02-17، صدر بتاریخ 004945مجلس الدولة، ملف رقم .3

.166، ص2004جزء الأول، سنة الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، ال.4

،سنة 1، مجلة المحكمة العلیا، العدد2005-02-23، المؤرخ في 282811القرار رقم .5

2005.

، مجلة المحكمة العلیا، 448919، تحت رقم 2008-04-23القرار الصادر في .6

.2008العدد الأول،  سنة 

علیا، عدد ، مجلة المحكمة ال259635، تحت رقم 2004-04-21القرار المؤرخ في .7

.2010خاص، الاجتهاد القضائي، الغرفة العقاریة، الجزء الثالث ، سنة 

.2010-05-27، الصادر بتاریخ 153423مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، قرار رقم .8

مجلة المحكمة العلیا، قسم الوثائق و الدراسات القانونیة و القضائیة، العدد الثاني، .9

.2013الجزائر، سنة  

، 6948/90، ملف عقاري رقم 1995مارس 7صادر بتاریخ 475قرار عدد .10

منشور یعرض بعنوان "دعوى الحیازة و الاستحقاق"، ماستر الأسرة و التوثیق،جامعة 

.8، ص2017سیدي محمد بن عبد االله، فاس، 
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:ثانیا باللغة الفرنسیة

ALOUI Amar, propriété et régime foncier en Algérie (foncier) 7 ème

Edition, Algérie, 2013.



فهرس



فھرسال

108

بسملةال

الإهداء

عرفانالشكر و ال

قائمة أهم المختصرات

1...................................................................................مقدمةال

6.......................................المنازعات العقاریة أمام القاضي العادي:الفصل الأول

8...........................................المنازعات المتعلقة بالترقیم المؤقتالمبحث الأول:

9..............................................للبلدیةالطعن أمام لجنة المسح المطلب الأول:

10...........................................المسحكیفیة طرح النزاع أمام لجنة الفرع الأول:

13......................................أهم النزاعات التي تثار أمام لجنة المسحالثاني:الفرع 

19..............................................العقاريالترقیمإلغاءدعوى المطلب الثاني:

19............................لولائي الإلغاء الترقیم العقاريادعوى المحافظ العقاریالفرع الأول:

21.......................................دعوى إلغاء قرارات المحافظ العقاريالثاني:الفرع 

24...........................................................عقود الشهرةالمبحث الثاني:

26....................................المنازعات السابقة لإعداد عقد الشهرةالمطلب الأول:

28....................................الشروط القانونیة مع عقد الشهرةمطابقةالفرع الأول:

30.........................................الاعتراض على تحریر عقد الشهرةالفرع الثاني:

32.................................المنازعات اللاحقة بعد تحریر عقد الشهرةالثاني:المطلب 

33.....................................................الجهة القضائیة المختصةالفرع الأول:



فھرسال

109

35.......................................سلطة القاضي في إبطال عقد الشهرةالفرع الثاني:

40...................................المنازعات العقاریة أمام القاضي الإداريالفصل الثاني:

41..............................................دعوى إلغاء الدفتر العقاريالمبحث الأول:

42............................العقاريالدفترالشروط العامة لرفع دعوى إلغاء الأول:المطلب

42............................................الشروط المتعلقة بأطراف الدعوىالفرع الأول:

45..........................................المتعلقة بعریضة رفع الدعوىالشروط:الفرع الثاني

49........................الشروط الخاصة لرفع دعوى إلغاء الدفتر العقاريالمطلب الثاني:

50..................................................صةالخاالشروط الشكلیة الفرع الأول:

55.................................................لشروط الموضوعیة الخاصةاالفرع الثاني:

62.............المنازعات المترتبة عن عملیة التحقیق العقاري وشهادة الحیازةالمبحث الثاني:

63.............................مترتبة عن عملیة التحقیق العقاريالمنازعات الالمطلب الأول:

63......................................دعوى إلغاء مقرر رفض الترقیم العقاريالفرع الأول:

64...............الدعوى الإداریة الموجهة ضد المحافظ العقاري المختص إقلیمیاالفرع الثاني:

67..........................................دعوى إلغاء الترقیم العقاري المشهرالفرع الثالث:

69...................................................منازعات شهادة الحیازةالمطلب الثاني:

71....................................................شروط رفع دعوى الحیازةالفرع الأول:

76........................................................آثار دعوى الحیازة:الفرع الثاني

81..................................................................................خاتمةال

94.................................................................................الملاحق



فھرسال

110

105...............................................................رالمراجع والمصادةقائم

108...............................................................................الفهرس



ملخص

حیث عمد المشرع إلى تشكل الملكیة العقاریة أهمیة بالغة لاعتبارها مصدر من مصادر الثروة،

حمایة هذه الثروة بسن مجموعه من القواعد والإجراءات یطبقها القاضي عند وجود نزاع حول 

حسب اختصاصه، فكان لابد من الوقوف على منازعات الملكیة العقاریة الخاصة العقار و ذلك

ومنازعات الملكیة العقاریة الخاصة أمام القاضي الإداري وصلاحیاته للفصل القاضي العاديأمام

في النزاع أمام كثره النصوص القانونیة وعدم وضوحها. اذ یتنازع في كثیر من الأحیان القاضي 

الإداري والقاضي العادي نتیجة عدم ضبط قواعد الإختصاص ما جعل المشرع یشترط جملة من 

القضاء بعد تحدید طبیعة تبیناختصاص كل منهما للفصل في القضایا المطروحة أمامعدالقوا

.النزاع من حیث المعیار العضوي أو المعیار الموضوعي

Résumé

La propriété immobilière est extrêmement importante car elle est considérée

comme une source de richesse, car le législateur entendait protéger cette

richesse en édictant un ensemble de règles et de procédures que le juge

applique en cas de litige sur le bien selon sa compétence, il était donc

nécessaire d'examiner les litiges immobiliers privés devant le juge ordinaire Et

les litiges immobiliers privés devant le juge administratif et ses pouvoirs de

règlement du litige devant le grand nombre de textes juridiques et leur manque

de clarté. Comme le juge administratif et le juge ordinaire se disputent souvent

pour ne pas contrôler les règles de compétence, ce qui a amené le législateur

à stipuler un ensemble de règles indiquant la compétence de chacun d'eux

pour trancher les affaires devant la justice, après avoir déterminé la nature du

litige au regard de la norme organique ou de la norme objective.


